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مـــــــــقـــــــــــدمـــــــــــة :

يكاد يجمع معظم الباحثين، بأن العلاقات الدولية علم حديث النشأة، لم تبدأ دراسته كمادة مستقلة إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، سيما بعد تصريح الوفدين الأمريكي والبريطاني في مؤتمر فرساي للسلام (VERSAILLES ) سنة 1919 بضرورة تأسيس هيئات متخصصة لدراسة العلاقات الدولية. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية هي السباقة إلى تدريس هذا العلم في جامعاتها، خاصة بعد بروزها كقوة كبرى على مسرح الأحداث الدولية، وتخليها عن عزتها، ونأيها عن التشبث بمبدإ مونرو القاضي بعدم التدخل في شؤون الغير بحيث ستجد نفسها مضطرة إلى الانفتاح على العالم الخارجي، والبحث عن أسواق لتصريف منتجاتها[footnoteRef:1]. [1:  محمد المجذوب : العلاقات الدولية – مكتبة مكاوي – بيروت 1976 ص 3 ] 

ولتنفيذ هذا الطموح، كان لا بد لها من إعطاء العناية اللازمة للاهتمام بالشؤون الدولية ، ومشاكلها ودراسة نمط العلاقات التي تربط بين الدول ببعضها البعض، ومعرفة الأسلوب الذي ينبغي استخدامه في التعامل مع الآخرين، وهذا ما يدخل في مجال العلاقات الدولية[footnoteRef:2]. [2:   محمد المجذوب. مرجع سابق. ص 3] 

أما في الجامعات الغربية، فكان يتم تدريس هذه المادة تحت أسماء مختلفة (السياسة الدولية، الشؤون الدولية، الشؤون العالمية، أو الدراسات الدولية... الخ..) بمعنى أن تدريسها كان يتم إما في إطار علم السياسة، أو في إطار المنظمات الدولية[footnoteRef:3]. [3:  عمر بوزيان – العلاقات الدولية – مطبعة النجاح الجديدة – الطبعة الأولى – البيضاء 1994 ص 3] 

ولكن نظرا للتطور التكنولوجي والعلمي، واتساع حقل المعرفة، زيادة على ظهور نظرة جديدة لطبيعة العلاقات بين الدول، سيما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وما تمخض عنها من أحداث متلاحقة، ستتطور دراسة هذه المادة، وستنتشر في معظم جامعات العالم، وستصبح بذلك مادة مستقلة بصفة رسمية عن العلوم السياسية أو الاجتماعية دون أن تنقطع عنها.
ومن ثمة، أصبح مصطلح العلاقات الدولية شائعا داخل أوساط الإعلاميين، السياسيين ، ورجال السلطة، سيما التابعين للأجهزة المكلفة بالعلاقات الخارجية للدول والمنظمات الدولية[footnoteRef:4] دون تحديد لمفهومه، وإبراز  استقلاليته، بل إنه تم استعمال عدة مصطلحات كمرادفة لهذا العلم الجديد ، فما هي ؟  [4:   محمود خلف – العلاقات الدولية- مطبوع موجه لطلبة السنة الأولى من السلك الأول – شعبة القانون برسم الموسم الجامعي 1985-1986.] 


أولا : المصطلحات المستعملة كمرادف لعلم العلاقات الدولية :
الملاحظ على أن هناك العديد من المصطلحات التي تستعمل كمرادف لعلم العلاقات الدولية : كالدبلوماسية، السياسة الخارجية، السياسة الدولية، السياسة العالمية، والدراسات الدولية... الخ مع العلم أن لكل مصطلح حقلا معرفيا يتعلق به.
- فالدبلوماسية : DIPLOMATE-DIPLOMACY مشتقة من الفعل اليوناني DIPLON  الذي يعني بالعربية طوى، ومن ثمة ف DIPLOMA تطلق على الوثائق التي تطوى مرتين كجوازات السفر، الوثائق والصكوك التي يصدرها الملوك، والأمراء، والتي تتضمن منح شخصية ما توصية خاصة أو امتيازا في صالحه.
غير أنه سرعان ما سيتسع مدلول هذا اللفظ، ليطلق على الأوراق والوثائق الرسمية التي تتضمن نص اتفاقيات أو معاهدات يتم إبرامها بين أطراف معينة[footnoteRef:5]. [5:  علي صادق أبو هيف – القانون الدبلوماسي -  منشأة المعارف – الاسكندرية 1977- ص 16] 

ونظرا لاتساع حجم العلاقات بين الدول، وتعدد الاتفاقيات تم تخصيص أشخاص يتولون القيام بالشؤون الدبلوماسية ويطلق عليهم دبلوماسيين، ومن ثمة سينشأ علم يهتم بجمع الوثائق الدبلوماسية ودراستها، والتعليق عليها، وهو ما يطلق عليه التاريخ الدبلوماسي[footnoteRef:6]. [6:  عمر بوزيان – نفس المرجع – ص 10] 

يتضح لنا بأن حقل الدبلوماسية محدود، بحيث إن مجاله يرتبط بالجانب الدبلوماسي في العلاقات بين الدول، في حين أن العلاقات الدولية تهم أشخاصا آخرين كالمنظمات الدولية، والشركات متعددة الجنسية ... الخ.
- السياسة الخارجية  FOREINGN POLICY – POLITIQUE ETRANGER هي مجموع من الأهداف التي ترسمها الدولة انطلاقا من خياراتها الإيديولوجية وقناعاتها السياسية والفكرية والتي ترمي من خلالها الحفاظ على مصالحها الخاصة وضمان تطورها ونموها على عدة مستويات . ومعنى هذا أن السياسة الخارجية  تهم كل العلاقات الخارجية لدولة ما، سواء كانت ذات طابع سياسي، اقتصادي وثقافي... الخ، ولكن في إطار ارتباطها مع دولة ما، أو مجموعة دول، أو بينها، وبين المنظمات الدولية، وباقي الأشخاص الدوليين[footnoteRef:7].  [7:   عمر بوزيان – نفس المرجع – ص 10] 

إلا أنه لا يمكن استخدام هذا المصطلح كمرداف للعلاقات الدولية، كما فعل ذلك الفرنسي شارل زورغبيب CHARLES ZORGBIBE الذي حاول دراسة العلاقات الدولية عن طريق السياسة الخارجية. وذلك نظرا لكون هذه الأخيرة تهم فقط الجانب الخارجي لدولة واحدة، مثلا السياسة الخارجية للمغرب، في حين أن مصطلح العلاقات الدولية هو أكثر شمولية واتساعا، زيادة على كونه يهم أيضا العلاقات بين الأفراد أو المنظمات غير الحكومية التي تتخطى حدود الدول، متجاوزة المرور بالحكومات التي ينتمون إليها[footnoteRef:8]. [8:  عمر بوزيان – نفس المرجع – ص 10] 

- السياسة الدولية أو العالمية :
INTERNATIONAL POLITICS/POLITIQUE INTERNATIONALE 
يميل الكتاب الأمريكيون إلى استعمال كلمة السياسة العالمية، بدلا من السياسة الدولية، على اعتبار أن هذه الأخيرة توحي بالعلاقات ما بين الدول فقط، في حين أن كلمة عالمية تعني دراسة النظام الدولي بكامله (النظام العالمي)[footnoteRef:9] وذلك من خلال التفاعل بين كل العناصر المكونة له استنادا إلى الاسلوب والسلوك الذي يتم انتهاجه [9:   محمود خلف – نفس المصدر – (المطبوع) ] 


ولكن ما هو الجانب الذي تهتم به ؟ 
إنه الجانب السياسي فقط، في حين أن العلاقات الدولية تهتم بعدة جوانب التي تربط بين مختلف الفاعلين الدوليين.
-الدراسات الدولية :INTERNATIONAL STUDIES–ETUDES INTERNATIONALES استخدم هذا المصطلح لأول مرة من طرف الفرنسيين كبديل لمصطلح العلاقات الدولية، الانجلوساكسوني النشأة، وذلك نظرا لاتساع وشمولية الدراسات الدولية التي تهتم حسب مانويل مدينا MANUEL MEDINA بكل الدراسات القانونية، المقارنة، واللغات الأجنبية، زيادة على الدراسات الجغرافية، الأنثروبولوجية، والاقتصاد، كما تشمل أيضا القانون الدولي، والمنظمات الدولية... الخ[footnoteRef:10]. [10:   محمود خلف – نفس المصدر  (المطبوع)] 

ومن ثمة تبدو العلاقات الدولية كجزء من الدراسات الدولية وما اكتسابها للاستقلالية إلا لضرورة منهجية.[footnoteRef:11] [11:  محمود خلف – نفس المصدر ( المطبوع)] 

فما المقصود إذن بالعلاقات الدولية، وهل يمكن أن نضفي عليها صبغة العلم ؟ 


ثانيا  :مفهوم العلاقات الدولية :

إن السؤال المحوري الذي يتبادر إلى الذهن، هو ماذا نعني بالعلاقات الدولية ؟ 
يبدو من الصعوبة إعطاء تعريف محدد ودقيق للعلاقات الدولية فمن خلال تصفحنا لمجموعة من التعاريف، يتضح لنا بأن تحديد هذا المفهوم يختلف باختلاف التوجهات الفكرية لكل باحث، وللوسط الثقافي والعلمي الذي تربى في حضنه، سيما وأن دراسة هذه المادة مازالت حديثة العهد، وبالتالي فهي تتطلب مجهودات جبارة لفهم ميكانيزمات المجتمع الدولي، ومعرفة القوى التي تحرك دواليبه (قوى تاريخية، اقتصادية، جغرافية، ...الخ) كما أنه على الباحث أن يكون ملما بتواريخ الشعوب والدول، وفاهما للظواهر السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. 
ويبدو أن هذا ليس بالأمر الهين، حيث ستزداد صعوبة ضبط مجال العلاقات الدولية مع ازدياد عدد الدول [footnoteRef:12] التي أصبحت تلعب دورا في الساحة الدولية. ناهيك عن ظهور أشخاص فاعلين آخرين غير الدول [12:  في سنة 1815 أي بعد انتهاء الحروب النابليونية، كان عدد الدول والإمبراطوريات في العالم حوالي 23 دولة فقط، أما اليوم فأصبح عدد أعضاء هيئة الأمم المتحدة 194 دولة. ] 

إذن ، نظرا لصعوبة توفر هذه الشروط، ونتيجة للتطورات التي سيعرفها المجتمع الدولي على المستوى العلمي والتكنولوجي، ثم معالجة مفهوم العلاقات الدولية بوجهات نظر مختلفة ومتعددة. 
غير أنه من الناحية المنهجية يمكن تقسيم وجهات النظر هاته إلى مجموعتين : 
المجموعة الأولى : تنطلق من تعريف العلاقات الدولية، بأنها العلاقات بين الدول، على اعتبار أن الدولة هي الشخص الوحيد والمميز للعلاقات الدولية. 
وقد أخذ بهذه الفكرة التقليديون، خاصة الواقعيين منهم الذين اعتبروا أن الدول كوحدات متجانسة ومستقلة هي الفاعل الاساس في العلاقات الدولية[footnoteRef:13].  [13:  عبد الواحد الناصر – الناصر في العلاقات الدولية – شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع –  الرباط 1997  ص 12. ] 

هكذا نجد فيرالي (VIRALLY) يعرف العلاقات الدولية بأنها " العلاقات التي تربط بين السلطات السياسية التي تحاول التهرب من سلطة سياسية أعلى   منها "[footnoteRef:14] وذلك على الرغم من إقراره بإمكانية قبول دراسة العلاقات الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية ضمن ميدان العلاقات الدولية. [14:  محمود خلف – مرجع سابق (المطبوع) ] 

ونجد ريمون آرمون Raymond Aron يعتبر أن العلاقات الدولية، هي العلاقات ما بين الأمم أو "العلاقات بين الوحدات السياسية المستقلة"[footnoteRef:15]. [15:  Raymond Aron – Paix et guerre entre les nations calmann levry – paris 1975 ( 800 pages environ)] 

غير أن هذا المفهوم الذي يجعل من الدولة، المحور الأساس في العلاقات الدولية، يبقى قاصرا، وعاجزا عن استيعاب المدلول الحقيقي للظاهرة التي تشملها العلاقات الدولية، بحيث هناك أطراف أخرى غير الدولة تدخل في مجال العلاقات الدولية.
المجموعة الثانية : تنطلق هذه المجموعة من دحض اعتبار الدول هي الأطراف الوحيدة التي تلعب أدوارا طلائعية على المسرح الدولي وتعتبر أنه توجد قوى جديدة وفاعلة لها تأثير عميق على مستوى شكل ومضمون السياسات الدولية[footnoteRef:16]. [16:   عبد الواحد الناصر – نفس المرجع ص 12.] 

ومعنى ذلك أن هؤلاء الباحثين لهم نظرة شمولية للعلاقات الدولية ، زيادة على إعطاءهم الاهتمام لمجالات ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية ودراسة تأثيرها على المستوى الدولي. ومن ثمة فإن تحديد مجال العلاقات الدولية في الدول فقط تم رفضه، نظرا لكونه يطرح عدة إشكاليات. 
فمن جهة، نجد أن الوحدات السياسية تعرف عدة تغييرات، وفقا لتجزئتها إلى امبراطوريات، وظهور دول جديدة (انقسام ألمانيا وتوحيدها من جديد). ويبدو أن تصفح التاريخ يؤكد صحة هذا الرأي، زيادة على أنه يصعب معرفة موقع المستعمرات، والدول المحمية، والأقاليم الخاضعة للوصاية الدولية.
ومن جهة ثانية، يطرح المشكل على مستوى تحديد دور المنظمات الدولية (الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي) التي أصبحت تلعب دورا دبلوماسيا متميزا.
من أجل ذلك، رفض هؤلاء المتخصصون اعتبار الدولة هي الشخص الوحيد الذي تتمحور حوله دراسة العلاقات الدولية، بحيث تطرقوا إلى العلاقات بين جماعات مختلفة تتوفر على سلطات غير متشابهة، وتلعب أدوارا في الساحة الدولية.
هكذا نجد بعض الباحثين، اعتبر أن الفرد هو العنصر الرئيس الذي يعمل على تكوين تنظيمات ذات طبيعة دولية، فسبيكمان SPYKMAN NICHOLAS يعرف العلاقات الدولية بكونها "العلاقات القائمة بين أفراد من دول مختلفة"[footnoteRef:17] أما جورج شوارز نبرجر CHAWARZENBERGER GEORGE فيعرفها بقوله " الشؤون الدولية هي العلاقات القائمة ما بين الجماعات فيما بينها من جهة وما بين الجماعات والأفراد من جهة ثانية، وما بين الأفراد بعضهم مع بعض من جهة ثالثة والتي تؤثر على المجتمع الدولي"[footnoteRef:18]. [17:  محمود خلف- مرجع سابق (المطبوع)]  [18:   محمود خلف- مرجع سابق (المطبوع)] 

وأخيرا نجد شيفالييه، فيعرف العلاقات الدولية بأنها " تشابك مختلف أشكال العلاقات القائمة ما بين مختلف الدول القائمة في هذا الوسط الخاص، والمسمى بالمجتمع الدولي"[footnoteRef:19]. [19:   محمد خلف- مرجع سابق (المطبوع)] 

يبدو أن تعريف العلاقات الدولية، عرف تطورا كبيرا وفقا لاتساع حجم المجتمع الدولي وتطوره، ومن ثمة فإن دراسة هذه المادة، تطرح عدة إشكاليات على مستوى الإلمام بكل مكوناتها، وتجلياتها. وفي هذ الإطار يقول دانيال كولار "إن دراسة العلاقات الدولية، تضم العلاقات السلمية أو العدوانية بين الدول، ودور المنظمات الدولية، وتأثير القوى الوطنية، ومجموع المبادلات والنشاطات التي تخترق الحدود الدولية. وتقتصر الدراسة العلمية في العلاقات الدولية على امتحان الظواهر العالمية، بشكل عام وإيجابي، وإيضاح علاقات السببية، والعوامل التي تحدد تطورها، ومحاولة تكوين نظرية ملموسة حولها، أي بعبارة أخرى، أن المقصود هو إقامة قواعد وضوابط أو شرائع بالمعنى الذي أعطاه مونتسكيو MONTESQUIEU ، أي علاقات ضرورية نابعة من طبيعة الأشياء[footnoteRef:20].  [20:   دانيال كولار – نفس المرجع -  ص 8] 

انطلاقا من هذه المعطيات يتضح لنا بأن العلاقات الدولية هي حقل معرفي يهم دراسة الظواهر الدولية التي تحدث بين أشخاص العلاقات الدولية، ومعرفة مكوناتها وفق مقاييس وضوابط محكمة، الأمر الذي يضفي عليها طابع "العلم" الذي يستند إلى مناهج وقواعد متعددة تختلف حسب إيديولوجية الباحث
هكذا يمكن تعريف علم العلاقات الدولية بكونه جملة من المعارف المرتبة والمضبوطة، والتي ترمي إلى فهم وشرح ما يجري داخل المجتمع الدولي، وذلك عن طريق دراسة كنه العلاقات التي تحدث بين أشخاص العلاقات الدولية، سواء كانت ذات طبيعة سياسية، اقتصادية، ثقافية، دينية أو إنسانية بصفة عامة. ومن ثمة نجد لها ارتباطا بعلوم أخرى فما هي ؟ 
ثالثا : علاقة العلاقات الدولية بالعلوم الأخرى
تعتبر مادة العلاقات الدولية فرعا من العلوم الإنسانية، تهتم بدراسة المشكلات الدولية، ولذلك فلها صلة بمواد أكاديمية أخرى، تدرس جوانب معينة من المجتمع الدولي.
غير أن هذا الارتباط قد يكون وثيق الصلة وأساسيا، وأحيانا يكون ثانويا.

أ ارتباط علم العلاقات الدولية بالمواد الرئيسة :
نذكر من بين هذه المواد 
1: تاريخ العلاقات الدولية :
يعتبر التاريخ الحقل الخصب الذي تستمد منه جميع العلوم، أسسها، ومكوناتها. فبدون التاريخ، لا يمكن استخلاص العبر من الماضي، ومعرفة الحاضر، والتنبؤ بالمستقبل.
وقد أدرك العديد من المفكرين أهمية استخدام التاريخ في أبحاثهم العلمية على اعتبار أن تجريد الظاهرة قيد الدرس من بعدها التاريخي يفرغها من محتواها، ومن ثمة يصعب على الباحث إدراك كنهها، وتتبع امتدادها المستقبلي[footnoteRef:21].  [21:  مولاي الحسن تمازي – الوحدة عبر التاريخ السياسي للمغرب العربي – أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام – كلية الحقوق – البيضاء 1999.] 

هكذا درج كثير من الباحثين على اعتبار أن التاريخ، هو مختبر للعلاقات الدولية[footnoteRef:22]، والمادة الخام التي تمكن من معرفة : كيف نشأت العلاقات بين الأفراد، وكيف تطورت إلى تكوين الدول، واتصلت مع بعضها البعض ؟ و بالتالي ما هو أسلوبها في الاتصال ؟[footnoteRef:23]  [22:  محمود خلف – نفس المرجع (المطبوع)]  [23:   عبد المنعم ابراهيم البدراوي – العلاقات الدولية بين النظرية والتطبيق – مطبعة النجاح الجديدة – البيضاء 1980.] 

و لا شك أن التاريخ السياسي لعب دورا كبيرا في إرساء أسس ومعالم المجتمع الدولي. فمع نهاية الحرب العالمية الأولى، وولادة علم العلاقات الدولية، أصبح هذا الأخير يبحث عن تاريخ له، وهذا ما حتم ظهور مادة تاريخ العلاقات الدولية التي استندت إلى مواد أخرى كالتاريخ الدبلوماسي الذي يدرس تصرفات الحكومات وطبيعة قراراتها، ومحاولة معرفة نواياها[footnoteRef:24]. من خلال دراسة مجموعة الاتفاقيات التي كانت تبرمها . [24:  عمر بزيان – نفس المرجع – ص 11] 

لذلك تبقى مادة تاريخ العلاقات الدولية مرجعا متميزا في تغذية التفسيرات عن العلاقات بين الجماعات السياسية المنظمة، ودراسة قواها العميقة بحيث سيظهر بعد الحرب العالمية الثانية اتجاه نحو الفصل بين هذا المفهوم وعلم العلاقات الدولية.
وفي هذا الإطار نجد فيرالي يميز بين التاريخ، ونظرية العلاقات الدولية بقوله "إن التاريخ مهمته الرئيسة "المعرفة" بينما العلم أو النظرية في العلاقات الدولية هي مادة تجريبية، تستخلص القوانين، أو النماذج عبر تركيزها على البحث عن حالات تاريخية متشابهة، ومتكررة عدة مرات"[footnoteRef:25]. [25:   محمود  خلف –  نفس المرجع (المطبوع)] 

انطلاقا من هذا التمييز بين المجالين، ستظهر وجهات نظر مختلفة حول الطرح الذي ينبغي الاعتماد عليه في تأريخ الأحداث والوقائع المرتبطة بالمجتمع الدولي بحيث تم تجاوز الاكتفاء بدراسة تصرف الحكومات أو ممثليها في الخارج. وأضيف مجال آخر أكثر عمقا يستند إلى مجموعة من المعطيات لفهم الأحداث المرتبطة بفترة زمنية معينة. وفي هذا المضمار ظهرت مدرسة "تأريخ الأحداث السنوية" (ECOLE DES ANNALES)  التي اشتهرت مع بلوك بروديل BLOCH BRAUDEL  في دراسة آثار القوى الاقتصادية، والديمغرافية المؤثرة في العلاقات الدولية وذلك اعتمادا على علم الاجتماع[footnoteRef:26]. [26:   ريمون أنيس حداد : العلاقات الدولية – مطبوع في شكل كتاب صادر عن كلية الحقوق  الدار البيضاء 1984 ] 

ويبدو أن أحسن ما كتب في مجال تاريخ العلاقات الدولية، نجد كلا من الفرنسي رينوفان، وتلميذه ديروزيل بحيث رفضا معا الكتابة التقليدية لتأريخ الأحداث الدولية التي تستند إلى الوثاق الدبلوماسية.
فقد طرح رينوفان ثلاثة خطوات يجب الاعتماد عليها في رأيه لدراسة تاريخ العلاقات الدولية وهي : 
- يجب إعطاء الأهمية لدراسة العلاقات ما بين الشعوب من جهة وما بين الأشخاص المؤلفة منها هذه الشعوب من جهة ثانية، كتبادل المنتوجات والخدمات، تداول الأفكار...الخ. ومن ثمة فإن العلاقات ما بين الحكومات لم تعد المعطى الأساس لدراسة المجتمع الدولي.
- ينبغي دراسة القوى العميقة التي تؤثر على مسيرة المجتمع الدولي كالعوامل الجغرافية والسكانية، والمصالح الاقتصادية والمالية، وجميع مقومات الحضارات المختلفة.
- دراسة السلوك البشري المرتبط بالتقاليد، وطرق التفكير والإحساس (القومي على الخصوص).
أما ديريزيل فيضيف ضرورة دراسة نفسية رجل الدولة، والعوامل المؤثرة عليه في اتخاذ قراراته[footnoteRef:27]. [27:  محمود خلف – نفس المرجع.] 

لا شك أن الارتباط وثيق الصلة بين التاريخ والعلاقات الدولية، ومن ثمة نخلص إلى القول بأن توالي الأحداث والظواهر داخل المجتمع الدولي، لا يمكن الإلمام بها وفهمها، دون وضعها في سياقها التاريخي، لا المعتمد على سرد الأحداث فقط، بل دراسة هذه الأخيرة، دراسة علمية تمكننا من استيعاب الحقائق  والظواهر التي تتحكم في صيرورة المنتظم الدولي.

2 : القانون الدولي العام
يمكن تعريف القانون الدولي بمجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول، أو بصفة عامة بين أشخاص القانون الدولي، مع تحديد الحقوق والواجبات لكل طرف[footnoteRef:28]. وقد تكونت هذه القواعد نتيجة للأعراف والاتفاقيات والمعاهدات التي كان يتم إبرامها فيما بين الدول ومن ثمة، يمكن اعتبار القانون الدولي العام من أكثر المواد قدما، بحيث سيفرض استقلاليته منذ نهاية القرن السادس عشر، أي منذ ظهور الدولة القومية، وبروز سيادة لدول. وذلك بفضل ما قدمه رواد المدرسة الإسبانية للقانون الطبيعي وقانون الشعوب كـ SUAREZ، و VITORIA ، وكذلك بفضل ما قدمه الهولاندي غروتسيوس في قانون الحرب والسلم[footnoteRef:29].  [28:   ريمون أنيس حداد – نفس المرجع – ص 5]  [29:   محمود خلف- نفس المرجع.] 

وانطلاقا من هذا، يمكن القول بأن القانون الدولي العام، عرف هيمنة على مستوى الدراسات الأكاديمية، بحيث إن العلاقات الدولية، كانت تعالج من طرف متخصصين في القانون الدولي العام، والذين كانوا يطلقون عليه بعلم المجتمع الدولي كـMARTENS و FLORE و PRIDA . ومن ثمة ادعوا بأن جميع المواد الأكاديمية المرتبطة بالقضايا الدولية ليست سوى مواد مساعدة للقانون الدولي العام[footnoteRef:30]. [30:  محمود  خلف – نفس المرجع.] 

ومعنى ذلك أن العلاقات الدولية، كانت تدرس في إطار القانون الدولي العام[footnoteRef:31] وهذا شيء طبيعي، نظرا لكون العلاقات الدولية لم تظهر كعلم حديث إلا مع مطلع القرن العشرين. [31:   عمر بوزيان – نفس المرجع – ص 13] 

غير أنه إبان الحرب العالمية الثانية، وبعدها، بدأ القانون الدولي العام يفقد احتكاريته لدراسة المجتمع الدولي، نظرا لكونه حصر اهتمامه في تنظيم العلاقات بين مجموعة من الدول فقط سيما الأوربية، في حين لم يول العناية لدول أخرى كانت تنعت بالدول غير المتحضرة (مؤتمر برلين 1885)[footnoteRef:32]. وهذا ما أفرز ظهور تيارات فكرية مختلفة تحاول إجراء تغييرات تتماشى مع التحولات التي عرفها المجتمع الدولي. [32:  عمر بوزيان- نفس المرجع ص 13] 

في هذا السياق برزت بعض المحاولات الخجولة للدول الاشتراكية، ودول العالم الثالث من أجل إجراء تغيير جذري على مستوى القواعد القانونية المنظمة للعلاقات بين الفاعلين الدوليين، ولكن ظلت هذه الطموحات مجرد شعارات تردد. بحيث ما زالت قواعد القانون الدولي من وضع الدول الأوربية. زيادة على كونه يعطي الأولوية للدول والمنظمات الدولية الحكومية فقط، في حين يهمل بقية الفاعلين الدوليين الآخرين كالشركات متعددة الجنسيات، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والرأي العام العالمي.
هكذا نصل إلى كون القانون الدولي العام، يهدف إلى تحقيق غايات تختلف عن التصور الذي ترسمه العلاقات الدولية التي تبدو أكثر شمولية، بحكم تركيزها على دراسة الواقع الدولي بكامله، وبجميع تصوراته السياسية، الاقتصادية والاجتماعية...الخ ومع ذلك فإن الارتباط مع القانون الدولي العام يكتسي أهمية قصوى، نظرا لكون أن الاهتمام بالقواعد القانونية ومعرفتها، يشكل عنصرا ضروريا لدراسة العلاقات الدولية[footnoteRef:33]، على الرغم من تخصص كل واحد منهما بميدان معين. [33:   محمود خلف – نفس المصدر (المطبوع)] 


3: المنظمات الدولية
تكتسي دراسة المنظمات الدولية كشخص فاعل في العلاقات الدولية أهمية خاصة، نظرا للدور الذي تقوم به على مستوى المجتمع الدولي، وللتطور الذي عرفته في سياقها تاريخي. 
فقد كانت دراسة هذه المادة قبل استقلالها (أي  قبل الحرب العالمية الثانية) تابعة لمادة القانون الدولي العام، بحكم أهمية المقتضيات القانونية في التأثير على تأسيسها، وإبراز دورها على الساحة الدولية، وتحديد طبيعة علاقاتها مع مثيلاتها من المنظمات الدولية الأخرى. وما دامت العلاقات الدولية كانت تدرس في إطار القانون الدولي العام، فإن الصلة تبدو واضحة بينها وبين المنظمات الدولية.
فمما لاشك فيه أن الحقل التاريخي الذي ولدت فيه المنظمات الدولية هو المؤتمرات الدولية التي كانت تجمع بين الدول ذات السيادة. 
ولكن لما كانت المؤتمرات تعتبر بحكم طبيعتها عبارة عن تجمع وتنظيم مؤقت للعلاقات الدولية، رهين بظهور مشكلة معينة، سرعان ما يتم فضه في انتظار بروز مشكلة أخرى – فلقد كان لها تأثير في خلق وعي بأهمية التعاون والتنظيم، وخلق تجمع قار يتم فيه تدارس المشاكل العالقة، ومحاولة إيجاد الحلول لها، وخلق تكامل في عدة مجالات[footnoteRef:34]. [34:  عمر بوزيان – نفس المرجع ص 14
] 

هكذا شكلت نهاية الحرب العالمية الثانية، طفرة كبيرة على مستوى الزيادة في عدد المنظمات الدولية، سيما البينحكومية، والتي جعلت من أهدافها حفظ السلام والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى ظهور حركة فكرية تطالب باستقلالية المنظمات الدولية عن القانون الدولي العام، وإبراز مكانتها العلمية السياسية، لا القانونية فحسب[footnoteRef:35]، وهذا ما اصطلح على تسميته بالوظيفية التي تتلخص في معالجة الوظيفة التي تقوم بها المنظمات الدولية في الساحة الدولية- بمعنى أنه سيصبح لها دور على مستوى تطوير، وتغيير المجتمع الدولي، وخلق تكامل بين مكوناته[footnoteRef:36]. ومن ثمة ستصبح مادة المنظمات الدولية تهتم بدراسة العلاقات السياسية الاقتصادية والاجتماعية بين الأطراف الأعضاء في هذه المنظمات أو بين الدول كأشخاص للعلاقات الدولية[footnoteRef:37] وهذا التطور جاء كاستجابة للتغييرات السياسية والاجتماعية التي سيعرفها المجتمع الدولي، والتي بدورها تمخضت عن التقدم في المجال العلمي والتكنولوجي وحتى الاقتصادي. [35: 39  محمود خلف – نفس المصدر (المطبوع)]  [36:  محمود خلف – نفس المصدر (المطبوع)]  [37:   عمر بوزيان – نفس المرجع – ص 14] 

في هذا الإطار، نجد كلا من VIRALLY و COLLIARD يعتبران بأن دراسة المنظمات الدولية، هي العنصر الأساس في دراسة العلاقات الدولية[footnoteRef:38]. ولكن مع ذلك لا يمكن مساندة هذا الطرح بشكل كلي، على اعتبار أن مادة المنظمات الدولية تجد مجال تخصصها في المنظمات الدولية كأحد أشخاص العلاقات الدولية في حين أن مادة العلاقات الدولية، تطال كل أشخاص العلاقات الدولية، الأمر الذي يضفي عليها طابع الشمولية. [38:  ريموند، أنيس حداد، نفس المرجع ص 4] 


4: العلاقات الدولية وعلم السياسة :
عندما ظهرت العلاقات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية مع بداية الحرب العالمية الأولى، بدأ علماء السياسة يهتمون بالسياسة الدولية، ويدرسون في الجامعات مادة العلاقات الدولية باعتبارها موضوعا من المواضيع التي يتناولها علم السياسة[footnoteRef:39]. [39:  محمد المجذوب – نفس المرجع – ص 20] 

وبما أن هذا الأخير يهتم في المقام الأول بالسلطة أو بالدولة صاحبة السلطة، فقد اعتبر هؤلاء المتخصصون بأن العلاقات الدولية ليست سوى ظاهرة للسلطة في إطار المجتمع الدولي. فإذا كان علم السياسة يهتم بمسألة الصراع داخل المجتمع الوطني فإن علم العلاقات الدولية يهتم بها على مستوى المنتظم الدولي. ومن ثمة يرى بعض المفكرين بأن العلاقات الدولية هي انعكاس خارجي لظاهرة ممارسة السلطة في الدولة، على اعتبار أن هناك ارتباطا وثيق الصلة بين السياستين الداخلية والخارجية.
إن هذا الطرح الذي ظهر مع الواقعيين السياسيين أمثال هانزمور كنطاو وستانللي هوفمان، يعتبر أن العلاقات الدولية هي علم السياسة، فنجد مثلا ستانللي هوفمان STANLEY HOFFMAN  يرى أن علم السياسة هو علم دراسة ظاهرة السلطة في المجتمع الوطني، وأن علم العلاقات الدولية هو علم غياب السلطة في المجتمع الدولي[footnoteRef:40]. [40:  محمد مجذوب – نفس المرجع ص 21.] 

هل يمكن مساندة هذه الآراء ؟ 
إن مجال العلاقات الدولية، يبدو أكثر اتساعا وشمولية، بحيث لا تهتم بالسلطة فحسب، بل بكل الظواهر، سواء كانت سياسية، اقتصادية، ثقافية أو اجتماعية. ويبدو من خلال الرأي الأخير لستانلي هوفمان حول تعريف العلاقات الدولية، بأنها علم غياب السلطة في المجتمع الدولي، ما يثبت بأن ميدان عملها يتجاوز البحث في ظاهرة السلطة إلى مجالات أخرى، زيادة على ذلك، فإذا كان علم السياسة يهتم بالدول والسلطة المنظمة، فإن العلاقات الدولية تهتم بكل أشخاص العلاقات الدولية (الـدولة، المنظمات الدولية، القوى عـبـر الوطنية.... الخ)[footnoteRef:41]. [41:   عمر بوزيان – نفس المرجع – ص 15] 


5 : العلاقات الدولية وعلم الاجتماع
يهتم علم الاجتماع بدراسة العلاقات الاجتماعية سواء الداخلية التي تجمع أفراد شعب ما داخل الدولة، أو بين الشعوب المختلفة، بغية الكشف عن القوانين التي تخضع لها التجمعات البشرية. ومعنى ذلك أن علم الاجتماع هو علم المجتمع، لأنه يشمل المجتمع البشري برمته (الفرد، الأسرة، الدولة)، والانعكاسات التي تترتب عنه (دراسة التطورات الفكرية والحضارية، وتأثيرها على الشعوب الأخرى... الخ).
لهذا نجد مجموعة من المفكرين، تعتبر أن العلاقات الدولية، هي فرع تابع لعلم الاجتماع (SCHWAR ZEUBERGER –CHEVALIER –ARON – S.HOFFMAN) أو إنها سوسيولوجيا دولية، أي علم اجتماع دولي.
ولكن هذا الأخير يعالج ويهتم فقط بالمجتمعات الإنسانية المنظمة (المجتمع البورجوازي، المجتمع الإقطاعي، المجتمع القبلي أو المجتمع الدولي) في حين أن العلاقات الدولية تهتم بدراسة الوحدات المنظمة، وغير المنظمة.
هكذا يتضح لنا، بأن علم العلاقات الدولية، يبقى مادة مستقلة، لها خصوصياتها، ولكن ما دامت هي فرع من العلوم الإنسانية، فارتباطها يبقى بارزا مع العلوم الأساسية السابقة الذكر، الأمر الذي يضفي عليها طابع الشمولية. ولكن ما هي درجة علاقتها بالمواد الثانوية ؟ 

ب - ارتباط علم العلاقات الدولية بالمواد الثانوية
نشير باختصار إلى بعضها : 

1: مواد التاريخ العام :
أشرنا في معرض حديثنا عن علاقة العلاقات الدولية بمادة تاريخ العلاقات الدولية، بأن علم التاريخ يشكل جسرا للتعرف على الظواهر والمنطلقات الفكرية التي كانت سائدة في المدنيات والحضارات القديمة. ومن ثمة يخلق لدى الباحث ملكة تقصي الحقائق، والمقارنة بين المجتمعات البدائية والمعاصرة. وتجدر الملاحظة إلى أنه توجد إلى جانب مادة تاريخ العلاقات الدولية كمادة أساسية لظهور علم العلاقات الدولية، مواد تاريخية أخرى يمكن أن يستفيد منها الباحث، كتاريخ الفكر السياسي، تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية، فلسفة التاريخ، التاريخ السياسي، التاريخ الديني، تاريخ الزوايا، التاريخ القديم، تاريخ بلاد الرافدين، تاريخ الغرب، وتاريخ افريقيا...الخ[footnoteRef:42]. وذلك على الرغم من أن كل فرع يختص بمجال معين. [42:  عمر بوزيان – نفس المرجع – ص 16] 

2 : الجغرافيا :
تشكل مادة متكاملة، وحقلا خصبا يمكن أن يساعد الباحث في مجال العلاقات الدولية على تحديد نوعية، وطبيعة الأسس التي تستند إليها العلاقات ما بين الأطراف الممثلة للمجتمع الدولي، سيما من حيث المكان الذي تدور في فلكه هذه العلاقات. ومن بين العناصر الجغرافية التي يمكن أن تستفيد منها مادة العلاقات الدولية في دراسة المجتمع الدولي نجد، دراسة المناخ، نوع التربة، التضاريس، البيئة، ازدياد حجم السكان، الهجرة القروية، البحار، المحيطات، الثروات الطبيعية والمجال الجغرافي بشكل عام. ولعل بروز مادة الجغرافية السياسية كحقل معرفي يختص في دراسة تأثير الجغرافيا على العلاقات السياسية الدولية، ما يبين مدى التكامل الحاصل بين العلمين.

3: علم الأنثروبولوجيا ANTHROPOLOGIE :
وهو علم يساعد الباحث في مجال العلاقات الدولية على معرفة أصل الجنس البشري ودراسة عاداته وتقاليده، ومعتقداته الدينية، وإبراز أوجه التشابه والاختلاف بين المجتمعات البشرية.

             4: علم النفس PSYCHOLOGIE :
 يساعد على دراسة السلوك البشري، سيما صانعي القرار السياسي، وشخصية رجل الدولة.

            5 : علم اللغات :
ويتعلق هذا العلم، بدراسة الوسيلة التي تشكل خطابا بين المجموعات البشرية، ومعرفة الدلالات الاجتماعية لكلمات اللغة، أو اللغات المتداولة، ومصدر الحروف ومعانيها. ومن ثمة إجراء مقارنات بين الكلمات المتشابهة أو المتقاربة سواء من حيث النطق أو الكتابة، بين أفراد جماعة معينة في دول متجاورة، وذلك بغية تحديد نوع العلاقات التي كانت سائدة فيما بينها كالتبادل التجاري، الهجرة، الاستعمار...الخ[footnoteRef:43]. [43:   عمر بوزيان – نفس المرجع ص 17] 

             6: علم الاقتصاد
يفيد في معرفة النظريات الاقتصادية التي تنظم النشاط الاقتصادي، سيما ذي الطابع العالمي، بحيث نجد مشاكل دولية قد تكون معقدة، والمرتبطة على الخصوص بأزمة النظام النقدي الدولي، وموازين المدفوعات، والحماية الجمركية، بالإضافة إلى بعض القضايا الاقتصادية التي تهم الشركات العالمية باعتبارها من أشخاص العلاقات الدولية.
لهذا لا يمكن البحث في مجال العلاقات الدولية دون الإلمام بالمشاكل الاقتصادية العالمية، ودراسة تأثيراتها على مستوى العلاقات المتبادلة بين كل الفاعلين الدوليين.

       رابعا : أهمية دراسة موضوع علم العلاقات الدولية : 

انطلاقا من هذه المعطيات، يتضح لنا بأن المحور الذي تدرسه العلاقات الدولية، ينصب حول المجتمع الدولي في ماضيه ، حاضره، ومستقبله. لكن ما هي الخاصيات التي يتميز بها هذا الأخير ؟
أ : إن المجتمع الدولي يتكون من دول ذات سيادة، ازداد عددها بعد الحرب العالمية الثانية. وهي منضمة في معظمها إلى هيئة الأمم المتحدة، متساوية قانونيا، بحيث إن لكل واحدة منها صوتا واحدا، رغم اختلاف قوتها، وحجم سكانها و ترواثها ، وطبيعة نظامها الاقتصادي والسياسي، أو عقيدتها الدينية، كما أن كلا منها يلعب دورا في المسرح الدولي[footnoteRef:44]. [44:   دانيال كولار – العلاقات الدولية- ترجمة. د.خضر خضر-دار الطليعة للطباعة والنشر – الطبعة الثانية – بيروت 1985 ص ] 

ونظرا لمخلفات الحروب السابقة، وتزايد حجم سكانها، ومن ثمة تزايد حاجيات أفرادها، ستجد الدول نفسها، عاجزة عن تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية  والاجتماعية، وعن مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية. لهذا كان لا بد لها من الانفتاح على العالم الخارجي، والتعرف على الحضارات الأخرى.
فالدول الكبرى كانت في حاجة إلى مواد أولية، وأسواق جديدة لتصريف منتجاتها. أما الدول الضعيفة فكانت تحتاج إلى الاستفادة من المقدرة العلمية والتكنولوجية. ولتحقيق هذا التكامل يتم إبرام اتفاقيات دولية، وتأسيس منظمات دولية.
ولعل هذا ما جعل الكندي مارشال ماك لوهان، يطلق لفظ "القرية الكوكبية" في إشارة إلى المجتمع الدولي الذي يضم أكثر من 196 دولة ، منها 193 منظمة للأمم المتحدة بالإضافة إلى الفاتكان وفلسطين التان لهما صفة المراقب أو العضوية الخاصة 
ب : لا زال المجتمع الدولي غير مكتمل، ويعيش في حالة الفوضى نتيجة لعدم المساواة بين الدول على المستوى الواقعي، إذ تبقى السيطرة للدول الكبرى. بل نجد أحيانا أنه حتى على المستوى القانوني ليست هناك مساواة، وإلا فلماذا تتوفر الدول العظمى على حق الفيتو ؟ !
فإذا كانت الدول القطرية على المستوى الوطني منظمة من الناحية السياسية بحكم توفرها على حكومة، برلمان، محاكم، جيش، ...الخ فإن المجتمع الدولي ما زال لم يتوفر على سلطة عليا، بإمكانها فرض إرادتها على الدول، بمعنى أنه لا يوجد برلمان دولي، أو حكومة دولية أو جيش دولي بإمكانه قهر الإرادات العاصية، وتطبيق القانون بالتساوي على القوي، والضعيف، وعلى الظالم والمظلوم.
فكل دولة تتوفر على سيادة، ولا تقبل أي سلطة تعلو قوانينها وسلطاتها[footnoteRef:45] الشيء الذي يجعلها لا تفي بالتزاماتها. ومن ثمة تظل الفوضى، والاضطراب، هي الحالة التي تعرفها العلاقات بين الدول، بحيث تبقى الغلبة للقوي. وهذه هي الميزة التي أفرزها النظام العالمي الجديد في ماضيه وحاضره. [45:   دانيال كولار- نفس المرجع. ص 6] 

هكذا ، أصبح أمن الشعوب و مصيرهم متوقفا على طبيعة ونوعية العلاقات، ومدى التفاهم أو عدم التفاهم بين الدول، خاصة الكبرى منها التي أصبحت تتوفر على أسلحة متطورة فتاكة (السلاح النووي، القنبلة الهيدروجينية...)، تهدد العالم بالفناء.
ومعنى  هذا، أن العلاقات الدولية حقل خصب، يهتم بحالات السلم، وحالات الحرب، أي دراسة كل الأحداث والوقائع التي يعرفها المشهد الدولي، سواء بين الدول، أو بين المنظمات الدولية، وبقية أشخاص العلاقات الدولية، أو بين الأفراد مع بعضهم  البعض في إطار الرأي العام العالمي.
ج : يتميز المجتمع الدولي بالتأرجح بين التعددية القطبية التي برزت منذ القدم في شكلها البدائي من خلال بروز عدة مدن دول قوية داخل الأرخبيل اليوناني أو في شكل امبراطوريات { الفراعنة ، الحثيين ، الرومان ...} أو خلال العصر الحديث مع بروز الدولة القومية إلى مرحلة الحرب العالمية الثانية . – والثنائية القطبية الذي ظهرت بعد نهاية الحرب الأخيرة  إلى حدود سنة 1990 بحيث أفرزت لنا هذه المرحلة  كتلتين قويتين متصارعتين : الكتلة الرأسمالية الغربية التي تضم دول أوربا الغربية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والكتلة الاشتراكية التي تضم دول أوربا الشرقية بزعامة الاتحاد السوفياتي. في حين وجد العالم الثالث نفسه حائرا بين الانضمام إلى هذه الكتلة أو تلك، أو التزام الحياد.
وقد أفرز هذا الوضع، صراعا إيديولوجيا (الحرب الباردة، التعايش السلمي، الوفاق الدولي... الخ) بين المعسكرين، في حين كان العالم الثالث على الرغم من استفادته من توازن القوى والرعب، مسرحا لأحداث دموية.
غير أن انهيار الاتحاد السوفياتي، وسيطرة القوى الرأسمالية، سيما الولايات المتحدة الأمريكية، سيفرز نظاما عالميا جديدا، كان الخاسر الأكبر فيه هو العالم الثالث  ، وبدأت بوادر الاتجاه نحو النظام الأحادي تظهر، بسبب بروز الولايات المتحدة الامريكية كقوة كبرى . وقد تزكى هذا الطرح بعد أحداث 11 /  09 / 2001 . غير أن كل المؤشرات والدراسات المستقبلية ، توحي بأنه توجد  قوى كبرى تعيش مرحلة مخاض لفرض وجودها في العالم، كالاتحاد الأوربي، الصين، اليابان وألمانيا... وربما يتم العودة من جديد إلى مرحلة التعددية القطبية 
وانطلاقا من هذه المعطيات تتضح لنا الإشكالية الرئيسة  على مستوى دراسة علم العلاقات الدولية : كيف هي طبيعة العلاقات بين مكونات المجتمع الدولي ، هل تجنح إلى السلم أم إلى الحرب ، أم إنها تتأرجح بين حالتي السلم والحرب ؟ 
وبالتالي ما هي القواعد التي ساهمت أو تساهم في تنظيم المجتمع الدولي عبر التاريخ ؟ 
ومن هنا تتفرع عدة أسئلة فرعية :
· ما هي الاتجاهات الفكرية التي نظرت للعلاقات الدولية ؟
· كيف كانت طبيعة العلاقات بين الدول عبر التاريخ ؟
· من هم الفاعلون الدوليون ، وما هي التحولات التي عرفها المجتمع الدولي المعاصر سواء خلال فترة الحرب الباردة أو خلال مرحلة النظام العالمي الجديد ، وما هي درجة تأثيرها على العلاقات بين مكوناته ؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، سنعتمد في تحليلنا على عدة مناهج نذكر منها : المنهج التاريخي وذلك للوقوف على مجموعة من الأحداث التي واكبت مسيرة المجتمع الدولي، وعلى المنهجي الوظيفي وذلك لرصد كيفية ونتائج التفاعل بين العناصر المكونة للمجتمع الدولي وكذلك على المنهج المقارن بغية الوقوف على أوجه الشبه والاختلاف بين الوقائع التي ميزت العلاقات بين كل الفواعل الدولية  
    
سنقسم هذه الدراسة إلى بابين : نتناول في الباب الأول : العلاقات الدولية بين التنظير والتطبيق ، أما الباب الثاني فسنخصصه للمجتمع الدولي وتحديات الواقع الدولي الجديد











الباب الأول :
 العلاقات الدولية بين التنظير والتطبيق

كانت المعرفة الاجتماعية قديما، تشكل كلا متكاملا، غير مجزء بحيث لم يكن هناك تخصص في علم معين أو مادة ما، وإنما كانت عملية البحث تطال جميع مكونات المعرفة[footnoteRef:46]، مع بعض الاستثناءات ظهرت في مرحلة القرون الوسطى والمتمثلة في نشأة اللاهوت والطب والقانون. وكانت الفلسفة هي أم العلوم تهم جميع شؤون المعرفة. [46:  ناصيف يوسف حتى – النظرية في العلاقات الدولية- دار الكتاب العربي – المطبعة الأولى – بيروت 1985 ص 6] 

غير أنه نظرا لتطور المجتمعات الإنسانية، واتساع حجم أفرادها، ومن ثمة اتساع حاجيات، وطبيعة العلاقات التي تربط بين مكوناتها، زيادة على تطور العقل البشري الذي أصبح يحلل، ويدرس العلاقات السببية بين الأشياء – سيقع تراكم كبير على مستوى الأفكار والنظريات، الأمر الذي حتم ضرورة تقسيم ميدان المعرفة إلى فروع متعددة ليسهل التعامل معها بدقة شديدة.
هكذا ظهر علم العلاقات الدولية، كما رأينا أعلاه ، كفرع من العلوم الإنسانية مع نهاية الحرب العالمية الأولى. فما هي النظريات التي ساهمت في تطويره كحقل من حقول المعرفة ؟ وكيف كانت طبيعة العلاقات بين مكونات المجتمع الدولي من فترة العصور القديمة إلى العصر الحديث ؟ 

الفصل الاول : الاتجاهات الفكرية الأساسية لعلم العلاقات الدولية

على الرغم من كون علم العلاقات الدولية كحقل مستقل في مجال العلوم الاجتماعية، يبدو حديث العهد، ، فإن الافتراضات والنظريات حول تطور مفهومه، ومجال اختصاصاته قد ظهرت منذ نشوء العلاقات بين الدول.
فمنذ بروز الدولة الحديثة في أواخر القرن الخامس عشر إلى يومنا هذا، نجد أن نظريات العلاقات الدولية قد تطورت إلى عدة اتجاهات، تبدو أحيانا متباعدة ومتناقضة، وأحيانا أخرى تستلهم من بعضها بعض الأفكار والتصورات.

المبحث الأول : الأسس السياسية والفلسفية الأولى السابقة على ظهور علم العلاقات الدولية
يبدو أن المنطلقات الفكرية السابقة على ظهور علم العلاقات الدولية، شكلت مرتعا خصبا، استقت منه مجموعة من المدارس الفكرية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى بعض الأفكار والنظريات.
ونظرا لأهمية هذه التصورات سنركز على ثلاثة كتاب ما زالت آراؤهم مهمة جدا في عصرنا الحالي. 


الفقرة الأولى : نكولا مكيا فللي 1469-1527
 NICOLAS MACHIAVEL
يعتبر مكيافللي أول من استعمل عبارة الدولة بمفهومها السياسي الحالي في أوربا، بحيث قسم نظامها بشكل دقيق وواضح إلى ملكية وجمهورية[footnoteRef:47]. وتطرق إلى عدة قضايا ومشاكل تخص فن الحكم، والوسائل التي على الأمير اتباعها للمحافظة على قوته، والأسلوب الذي ينبغي الاعتماد عليه في علاقاته مع الآخرين. [47:   مصطفى الجفال – تاريخ الفكر السياسي – مطبوع موجه لطلبة السنة الثانية من السلك الثاني تخصص القانون العام – كلية الحقوق – البيضاء 1989-1989 ] 

ومن ثمة انصرف اهتمام مكيافللي حول تمركز القوة في يد الأمير، على اعتبار أنه هو الدولة، والدولة هي الأمير.
وقد كان هذا شيئا طبيعيا سيما إذا علمنا أنه ترعرع في مرحلة تميزت بظاهرة تمركز السلطة السياسية حول الملك، بعد انتزاعها من أيدي الطبقة الارستقراطية الإقطاعية، وذلك في ظروف تميزت بانقسام إيطاليا إلى خمسة أقسام وتعرضها بين الفينة والأخرى للأطماع والعدوان الفرنسي، الألماني، السويسري والإسباني، بغية السيطرة عليها.
لهذا كان هاجس مكيافللي هو البحث عن الأمير القوي الذي يستطيع أن يوحد إيطاليا، بحيث كان يقارن بين الأوضاع التي تتخبط  فيها بلاده، وبين أوضاع الجيران في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا التي كانت تعرف مرحلة تشكل الدولة القومية. لهذا كان يقول دائما "لا بد لإيطاليا من أمير، ولا وحدة بدون أمير"[footnoteRef:48]. [48:  مصطفى الجفال – نفس المرجع (المطبوع).] 

لقد كتب مكيافللي العديد من المؤلفات تتوزع بين السياسة، الشعر والتاريخ إلا أن أبرز ما كتبه في العمل السياسي ارتكز على كتابين : 
- مواعظ حول السنوات العشر الأولى في حياة تيت ليف
(Le Discours Sur La Première Decade De Tite Live)
- والأمير : LE PRINCE 
في الكتاب الأول، يستحضر مكيافللي الأمجاد التي كانت تحققها الامبراطورية الرومانية في العصور القديمة، بحيث سيكشف بأن الديمقراطية هي مصدر الفضيلة، وهي التي فرضت الوجود الروماني، ومعنى ذلك أن مكيافللي كان يبحث من أحسن المراحل لتأسيس دولة قوية موحدة.
أما كتاب الأمير الذي ألفه مكيافللي سنة 1515 حينما كان منفيا في سان كاسيانو قرب فلورنسا، فيعتبر ثورة فكرية ساهمت في تطوير الفكر السياسي، فما هي الخطوط العريضة لهذا الكتاب، وما هو التقويم الذي يمكن أن نعطيه له ؟ 
انطلق مكيافللي من فرضيات واقعية، معتمدا على التاريخ ليستقي منه نماذج حقيقية عن الطبيعة الإنسانية، والمجتمعات السياسية، وعن طريقة الحصول على الحكم، ولماذا يضيع، وكيف انتقل في هذه الولاية من أمير إلى آخر، هل عن طريق الوراثة أم عن طريق فتح جديد ؟ وما هو الأسلوب الذي تم استخدامه في هذا الفتح، هل عن طريق القوة، أم بفضل الدهاء والموهبة ؟[footnoteRef:49]  [49:  مصطفى الجفال – نفس المصدر (المطبوع)] 

يقول مكيافللي في هذا المضمار "ولما كان هدفي أن أفيد هؤلاء الذين يفهمونني ظهر لي أنه من الأصح أن ألتزم المحتوى الحقيقي للأشياء، بدلا من إعطاء صورة خيالية. ولقد رسم كثيرون جمهوريات وإمارات لم ير أحد لها وجودا، ولم يعرف أحد عنها شيئا، وهناك فرق ضخم بين الحياة كما هي، وكما يجب أن تكون.."[footnoteRef:50].  [50:  مصطفى الجفال – نفس المصدر (المطبوع)] 

كان إذا مكيافللي يبحث عن الأسلوب الذي على الأمير اتباعه لتركيز سلطته، وبناء دولة قوية، على اعتبار أن هذه الأخيرة هي فوق الأخلاق، وفوق القانون وبالتالي فإن الأمير هو التجسيد المادي للدولة.
لهذا يعتبر مكيافللي أن تمركز القوة، بإمكانها تحطيم كل الحواجز الناتجة عن انفصال الإمارات التي كان يتولى حكمها أمراء إقطاعيون. كيف ذلك ؟ 
يعتبر مكيافللي أن الأمير بإمكانه استخدام طريقتان للقتال أو الحرب، أحدهما عن طريق القانون، وهو أسلوب الإنسان، والثاني بواسطة القوة وهو أسلوب الحيوان. ولكن لما كانت الطريقة الأولى غير كافية لتحقيق الأهداف المرسومة فلا بد من اللجوء إلى استعمال الأسلوب الثاني أي استعمال القوة.
غير أنه يكون من الضروري أن يتعلم الأمير استخدام الطريقتين معا، فيأخذ النموذج من الثعلب والأسد، أي أن يقلدهما معا ، على اعتبار أن هذا الأخير لا يستطيع حماية نفسه من الفخاخ والثعلب لا يتمكن من الدفاع عن نفسه أمام الذئاب ونظرا لكون الناس في نظر مكيافللي خبثاء، فعلى الأمير أن يكون أنانيا بشكل استفزازي لتثبيت وقعه في نفوس الناس، فلا يجب أن يكون طيبا وسط الأشرار.
لكن بإمكانه أن يظهر رحمة قصوى، وأمانة كبرى، وإيمانا قويا، وفي نفس الوقت قساوة استفزازية إلى حد الوحشية، وذلك وفق مقياس دقيق، وأن يكون منافقا، وأن لا يحفظ وعده عندما يضطره ذلك إلى التضحية بمصلحته، أو عندما تنعدم الأسباب التي دعته إلى قطع الوعد على نفسه[footnoteRef:51]. [51:   مصطفى الجفال – نفس المصدر (المطبوع)] 

بمعنى أنه يتوجب على الأمير أن يجاري الرياح أينما عصفت، لأن الغاية تبرر الوسيلة، كما أنه يتوجب على الأمير ألا يقبل النصيحة من أي كان إلا عندما يريد هو لا عندما يريد الآخرون، بل يتحتم عليه أن لا يشجع على الإطلاق كل المحاولات التي ترمي إلى إسداء النصح إليه ما عدا إذا طلبها هو شخصيا.
وينصح مكيافللي الأمير بأن لا ينفذ المهام البوليسية التعسفية بنفسه بل عليه أن يوكلها لغيره، ما عدا في الحالات الخطيرة التي تبرر ضرورة تنفيذ الإعدام بنفسه، سيما في حق السياسيين الكبار المنبوذين من طرف الشعب، الدين والكنيسة، فعليه أن يكون سريعا في تنفيذها حتى يتسنى نسيانها بسرعة، أما الأعمال الخيرية، فعليه أن ينفذها ببطء شديد، ليتأكد وقعها على الناس.
ما هو التقويم الذي يمكن أن نعطيه لأفكار مكيافللي في كتابه الأمير ؟ 
على الرغم مما قيل عن آراء مكيافللي بكونها لا تحترم القيم الأخلاقية، فقد اعتبرت كمدرسة في تفهم سياسة القوة، ومعالجتها من الجانب العلمي[footnoteRef:52] وكأرضية لوضع أسس الدولة الحديثة.  [52:  ريمون أنيس حداد – نفس المصدر ص 20.] 

وحقيقة، فقد تمكن من أن يحقق لعلم السياسة استقلاليته عن الأخلاق، وعن كل تأويل أو فلسفة ميتافيزيقية، ومن محاصرة اللاهوت في مجال السياسة حسب تعبير مفكري عصر الأنوار، لأنه اعتبر أن الكنيسة هي ضد السياسة، لهذا هاجمها مكيافللي، واعتبر أنها من العوائق التي حالت دون وحدة إيطاليا[footnoteRef:53] . ومن ثمة اعتبر كتاب الأمير كمرجع أساسي لبعض الحكام والمسؤولين الكبار، كـ"كريستنيا" ملكة السويد، وفريدريك ملك روسيا، وبسمارك وكليمنصو وموسولوني الذي اختاره كموضوع لأطروحة الدكتوراه. [53:   مصطفى الجفال – نفس المصدر (المطبوع)] 


الفقرة الثانية : غروتيوس  HUGO GROTIUS 1583-1645
يعتبر غروتيوس الهولاندي الأصل، من بين المفكرين الذين ساهموا في وضع المرتكزات العقلانية لبلورة قانون دولي عام[footnoteRef:54] يعمل على تنظيم العلاقات بين الدول وفق أسس جديدة، سيما بعد أن بدأت الكنيسة تفقد هيبتها وقوتها فاسحة المجال لظهور الملوك أصحاب الحكم المطلق، والمتأثرين بأفكار مكيافللي في السياسة الدولية. [54:   نجد أيضا فيتوريا وسواريس ] 

ومعنى ذلك أن القوة أصبحت هي الوسيلة الوحيدة لحل النزاعات التي تنشب بين الدول[footnoteRef:55]. لذلك بدأت كل دولة تعمل على التوسع على حساب جيرانها، رغبة منها في استغلال أراضي جديدة لتثبت سيادتها قدر المستطاع على حدود شاسعة.  [55:   محمد الرويفي، محاضرات في تاريخ العلاقات الدولية – نشر وتوزيع مكتبة المعارف الرباط 1975 ص 48] 

وسط هذا الجو المشحون بالفوضى – سواء على المستوى الدولي نتيجة لتطاحن الدول فيما بينهما، وذلك في غياب قواعد قانونية تنظم العلاقات فيما بين الدول على أسس سليمة، أو على المستوى الداخلي بحكم ما كانت تعانيه هولاندة من تمزق نتيجة للخلافات الدينية والمدنية، ونزاعها مع انجلترا حول حرية البحار والسيادة عليها – سيعمل غروتيوس على القيام بعدة دراسات، تحاول إعطاء بعض الحلول حول المشكلات المترتبة عن العلاقات بين الدول. وهي بحق ذات قيمة علمية كبيرة تتميز بارتكازها على أسس منطقية. 
ويعتبر كتابه في قانون الحرب والسلم الذي أصده في سنة 1624 مرجعا أساسيا في تطوير قواعد القانون الدولي العام، بحيث تضمن قواعد متكاملة تنطلق من فهم جديد لطبيعة العلاقات بين الدول سواء في حالة الحرب او في حالة السلم. 
ولعل الميزة التي تميز غروتيوس في مؤلفه هذا، هو انطلاقه من فهم جديد للقانون الطبيعي[footnoteRef:56].على اعتبار أن قواعد هذا القانون يوجدها العقل. وبالتالي فهي ملزمة للجميع (حكاما وشعبا). فالشعب يطيع قوانين الملك، والملك يطيع قوانين الطبيعة.  [56:  ريمون أنيس حداد – نفس المرجع – ص 22 ] 

ولذلك فإن القانون الطبيعي يتميز عن القانون الوضعي، لأنه لا يستند إلى إرادة سلطة تفرق قوانينها. كما يتميز عن الأخلاق المتمخضة عن شهوات البشر[footnoteRef:57]. [57:  مصطفى الجفال – نفس المرجع (المطبوع) ] 

فالقانون الطبيعي يستمد وجوده وقوته من الطبيعة. وهذه الأخيرة ليست سوى العقل، فهي عقلانية. ولذلك اعتبر البعض بأن غروتيوس هو أول من علمن القانون الطبيعي، وفصله عن المعطى الديني، لأنه مستقل عن وجود الله. وفي هذا الإطار يقول غروتيوس مستندا إلى قواعد الرياضيات. 
"وكما أن الله لا يقدر أن يجعل 2+2 لا تساوي أربعة، كذلك فهو لا يقدر أن يجعل  ما هو  شر أصلا أن لا يكون شرا"[footnoteRef:58] [58:  مصطفى الجفال – نفس المرجع (المطبوع) ] 

لقد أراد غروتيوس أن يقول بأن الطبيعة الاجتماعية هي التي تدفع الأفراد إلى الرغبة في الاجتماع والتضامن، وتكوين دولة كوسيلة لضمان حمايتهم ضد كل معتد على ملكياتهم الخاصة.[footnoteRef:59] [59:  ريمون أنيس حداد – نفس المرجع – ص 20] 

ولما كانت كل دولة هي مستقلة، وصاحبة سيادة، فلا يمكن إبطال سيادتها من طرف أية إرادة إنسانية أخرى، أو أن تقوم بالاعتداء على بعضها البعض، لأن السيادة تحدها قوة القانون الطبيعي. ومن ثمة فإن العلاقات بين الدول يجب أن تستند إلى مبادئ التعاقد والرضا المتبادل، بدل الحروب.
وما دامت الأمم المسيحية –كما لاحظ غروتيوس- تلجأ إلى القوة لأتفه الأسباب فقد دعاها إلى تجنب الحرب، واللجوء إلى التحكيم عن طريق عقد مؤتمر يتولى حل النزاعات بطرق سلمية، بواسطة دول خارجة عن هذا الصراع[footnoteRef:60].  [60:  محمد الرويفي – نفس المرجع ص 49] 

ولكن مع ذلك يعترف غروتيوس بشرعية اللجوء إلى الحرب العادلة، وهي التي تنشب من أجل الدفاع عن الحقوق الأساسية للدول كحق المساواة، وحق الاستقلال وحق البقاء وحق إقامة المبادلات التجارية.
مما لا شك فيه، أن غروتيوس كان متأثرا جدا بالمشاكل التي كانت تتخبط فيها بلاده بعد استقلالها من السيطرة الإسبانية، بحيث كان يصر على ضرورة خلق ضمانة دولية لحرية الملاحة، فالهولانديون لهم حق الملاحة باتجاه الهند، ومن حقهم أيضا إقامة علاقات تجارية مع السكان المحليين، لأن هذا الحق كما يقول"... الذي نطالب به مشتق من الطبيعة التي هي أم الجميع"[footnoteRef:61]. [61:  مصطفى الجفال نفس المرجع (المطبوع)] 


الفقرة الثالثة : توماس هوبس، ونظرية الوضع الطبيعي
(1588-1679) THOMAS HOBBES
عاش هذا الفيلسوف الإنجليزي حياة مأساوية، مليئة بأحداث دموية مرعبة أثرت في مساره الفكري والسياسي. فلقد كتب متأثرا بالحرب الأهلية التي كانت تشهدها بلاده، وحضر في باريس سنة 1610 لحظة اغتيال هنري الرابع، كما شاهد إعدام شارل الأول ستيوارت سنة 1649 . لهذا كان الخوف لصيقا بهوبس "الخوف وأنا توأمان"[footnoteRef:62] بحيث يمكن استنباطه من تحليلاته الفلسفية ومن نظرته للوضع الطبيعي الذي يعيشه الإنسان. [62:   مصطفى الجفال – نفس المرجع (المطبوع)] 

فقد ذكرت حالة الفطرة الفوضوية[footnoteRef:63] التي يعيشها المجتمع الدولي لأول مرة في كتابه المسمى لولفياتان LELEVIATHAN سنة 1651 ، لهذا جاءت أفكاره تدعم الحكم المطلق للحاكم، بغية إحلال السلم الداخلي. [63:   حسب دانيال كولار : يعود مفهوم العالم الفوضوي إلى المؤرخ اليوناني تيوسديد (THUCYDIDE ) الذي ينسب إلى أحد الاستراتيجيين العسكريين الفلاسفة الملاحظة التالية : "إن الحرية مع الجيران يجب أن تتقلص دائما إلى القدرة على مواجهتهم".
(انظر بهذا الصدد دانيال كولار – مرجع سابق الذكر – ص 12 )] 

غير أن أهم ما جاء في هذه النظرية هو في نتائجها على المستوى الدولي، سيما فيما يتعلق بعلاقة السيد المطلق مع الأسياد الآخرين، ومن ثمة علاقة الدول السيدة فيما بينها.
لا شك أن أفكار هوبس تعبر عن أحداث واقعية، سواء على المستوى الداخلي، أو على المستوى الدولي.
لقد جاءت تفسيرات هوبس حول الوضع الطبيعي مرتكزة على أسس مادية، بحيث يرى بأن جميع الأحداث التي تقع في الكون، تكون نتيجة حركة باعتبارها هي مولد كل شيء في الطبيعة[footnoteRef:64]. فهي تنتقل إلى الإنسان عن طريق حواسه التي تنقلها بدورها إلى جهازه العصبي، فينشأ الإحساس والشعور الذي ليس في نهاية المطاف سوى حركة للدماغ[footnoteRef:65]. [64:  عبد المنعم ابراهيم البدراوي- العلقات الدولية بين النظرية والتطبيق- مطبعة النجاح الجديدة البيضاء 1980 ص 16.]  [65:    جاك مانتوي. مختصر تاريخ الفلسفة – ترجمة المختار بنعبدلاوي – دار معد للطباعة والنشر والتوزيع – دمشق الثانية 1998-  ص 79] 

هكذا يبدو هوبس متأثرا بآراء نيوتن في الحركة ورد الفعل، ومن ثمة ينتقد أرسطو الذي رأى بأن الإنسان اجتماعي بطبعه، وأنه مدفوع بالطبيعة إلى حياة الدولة. بل على العكس من ذلك فهو فردي وأناني، لأن الشر ميل طبيعي فيه وبالتالي فإن هدف الإنسان هو العمل بكل الوسائل  من أجل تحقيق مصلحته الخاصة ولو كانت على حساب الآخرين، بحيث يقول هوبس "الإنسان ذئب لأخيه الإنسان"[footnoteRef:66]. [66:   مصطفى الجفال – نفس المصدر (المطبوع)] 

لأن الدافع الأساسي لكل فرد هو البقاء أو الحفاظ على الذات، لهذا فهو ميال بطبعه إلى استعمال القوة. ومن ثمة فإن الغلبة للأقوى، أما الضعفاء فيظلون وفق شريعة الغاب، يعيشون تحت رحمة الأقوياء. ومعنى هذا أن الطبيعة تطبعها حالة الفوضى والعنف، وتخيم على الأفراد حالة الحرب "الكل ضد الكل" الشيء الذي يحول دون قيام حياة اجتماعية مستقرة، مبنية على التعاون، فغياب السلطة المنظمة أصبح يهدد كيان الفرد، ويمس بغريزة بقاءه.
وللخروج من هذه الحالة التي تهيمن على الوضع الطبيعي للإنسان، والدخول في مرحلة الجماعة، فإنه لا بد من توقيع ميثاق، أو عقد اجتماعي بين أفراد المجتمع، وذلك بالتنازل عن جميع حقوقهم لأمير واحد أو مجلس واحد، قصد ضمان النظام والأمان.
ويشرح هوبس ذلك بقوله : "إن الطريقة الوحيدة لقيام سلطة مشتركة كهذه، يمكنها أن تدافع عن المتعاقدين ضد غزوات الغرباء، وتمنع المآسي التي قد يسببها البعض للبعض الآخر، وتسمح لهم بالحصول  على ثمار الأرض، والاستفادة منها في غذائهم، وحياتهم الهانئة ؛ إن الطريقة الوحيدة لذلك أن يوكلوا كامل سلطاتهم، وكامل قوتهم لرجل واحد، أو لمجلس واحد يمكنه أن يختزل جميع إرادتهم ضمن إرادة واحدة، وذلك يعني، تعيين رجل واحد، أو مجلس واحد يمثل شخصيتهم، ويعترف كل منهم بأنه يتحمل مسؤولية جميع أعمال هذا الشخص كأنها أعماله هو شخصيا، طالما تتعلق هذه الأعمال بقضايا السلامة العامة، والسلم العام، وبذلك يخضع جميع المتعاقدين إرادتهم، وقراراتهم لقراره، وأحكامهم لحكمه وهذا هو أكثر من تراضي أو خلق انسجام : انها وحدة حقيقية لهم جميعا، وفي شخصية واحدة خلقها تعاقد بين كل المتعاقدين، وذلك كأن يقول كل فرد للآخر : "أتنازل أنا عن حقي في حكم نفسي لهذا الرجل، أو لهذا المجلس من الرجال بشرط أن تفعل أنت كذلك أي أن تتنازل له عن حقك في حكم نفسك، وأكلفه أنا كما تكلفه أنت للقيام بجميع الأعمال التي تتطلبها السلامة العامة"[footnoteRef:67].    [67:   ريمون أنيس حداد – نفس المرجع – ص 28] 

هكذا سيتمكن الأفراد الطبيعيون من تكون لولوفيتان LELEVIATHAN [footnoteRef:68] بميثاق إرادي يعقدونه فيما بينهم، وذلك بغية الخروج من حالة الطبيعة المفزعة إلى الحالة المدنية. وبذلك يصبح للسيد سلطة مطلقة تقتضي الإذعان لأوامره، وتقديم الطاعة له. فهو يملك صلاحيات كاملة، ولا يخضع لأي قانون طبيعي أو كنيسي، على اعتبار أن السيد المطلق هو رئيس الكنيسة، ورئيس الدولة في آن واحد. [68:   LE LEVIATHAN هو عنوان كتاب أصدره هوبس سنة 1651 ، ويقصد به الدولة التي تتجسد من خلال تنين أي سمك كبير له قدرة خارقة بحيث يأكل الأسماك الأصغر منه حجما من أجل حماية السمك الصغير جدا، فالدولة إذن تحمي الضعفاء من جبروت الأقوياء. انظر الجفال- نفس المصدر ص 63] 

ومن ثمة فدولة هوبس دينية مدنية، لا تستند إلى تفويض إلهي فهي مبنية على التعاقد بين الأفراد، لحاكم أو أمير أو مجلس ليس طرفا في العقد.
غير أن ضمان الأمان، والسلم داخل كل دولة على حدة، أي داخل المجتمع الوطني، لا ينفي كون الوضع الطبيعي يبقى مهيمنا على مستوى العلاقات بين الجمهوريات، وذلك بحكم غياب سلطة عليا بإمكانها فرض إرادتها على الجميع.
وفي هذا الإطار، يقول هوبس "إن الملوك والأفراد، هم-بسبب استقلالهم، وسلطتهم السيدة- في شك دائم، وفي وضع المصارعين الذين يشهرون سلاحهم، ويراقبون بعضهم البعض، وأعني هنا، القلاع، والحاميات، والمدافع المركزة على حدود ممالكهم، والجواسيس الموجودين باستمرار عند جيرانهم ؛ أي كل هذه الأشياء التي تشكل حالة حرب. وسيبقى هذا الأمر طويلا، طالما أن الدول المستقلة لم توقع عقدا اجتماعيا عالميا، لتخلق حكومة عالمية، وحيدة وسيدة، ولا يجوز إذن، خلط السياسة الخارجية مع السياسة الداخلية، لأن العلاقات بين الدول، ترتكز على علاقات قوة، وليس على علاقات حق : فهي تخضع للعبة المصالح الوطنية. وإن المجتمع الوطني كامل ومنتظم، بينما أن المجتمع الدولي فوضوي ومجزأ"[footnoteRef:69]. [69:  دانيال كولار – مرجع سابق ص 12.] 

يتضح لنا بأن هوبس يميز بين حقل السياسة الداخلية الذي يتميز بالتناسق والتسلسل بحكم وجود عقد اجتماعي يضمن الاستقرار والأمان، وتحكمه القوانين وبين حقل السياسة الخارجية الذي ما زال في وضعه الطبيعي المبني على القوة والحرب.
ما هو التقويم الذي يمكن أن نعطيه لأفكار هوبس ؟
على الرغم من كونه يعتبر أحد منظري العقد الاجتماعي الذي يشكل مصدر الديمقراطية الحديثة، وأن نظرته حول الفوضى التي يتسم بها المجتمع الدولي، قد أخذ بها الكثير من علماء الاجتماع والسياسة والقانون المعاصرين كهانس مورجنتو، وستانلي هوفمان، وريمون آرون...الخ، فإن أفكاره مع ذلك تعرضت لعدة انتقادات، فما هي ؟ 
حقيقة لقد زكى كل من الفيلسوف الأنجليزي جون لوك 1632-1704 والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو 1712-1778، كون أن الدولة نشأت نتيجة للتعاقد الاجتماعي، إلا أن الخلاف حول مضمون هذه النظرية يبقى واردا.
فجون لوك يؤكد على عكس هوبس، بأن حالة الإنسان الأولى لم تكن مبنية على العنف والفوضى، بل كانت هناك حرية ومساواة، وكان الفرد بالفطرة يعرف بأن له حقوقا معينة، وأنه يتحتم عليه ألا يعتدي على حقوق الآخرين، غير أن الأفراد قد يميلون إلى إرضاء نزواتهم، وإشباع شهواتهم إلى انتهاك هذه الحقوق. لهذا كان لا بد من عقد اجتماعي يبرمه الأفراد عن طواعية، ويتنازلون فيه عن بعض حقوقهم، وليس جميع الحقوق كما هو الشأن بالنسبة لهوبس، بحيث لا يجوز للملوك المس بالحقوق الطبيعية الأخرى للأفراد.
ومن ثمة فإذا كان هوبس يعتبر أن الملك ليس طرفا في العقد، فإن لوك يعتبره كذلك، بحيث إذا ما أخل بشروط التعاقد، يجوز للأفراد فسخ العقد الذي أبرموه معه. ولعل هذا ما جعل جون لوك يشيد بثورة الانجليز سنة 1688 على جيمس الثاني الذي أخل بشروط العقد الاجتماعي مع شعبه.
أما جون جاك روسو، فيؤكد بدوره بأن الأفراد كانوا يتمتعون بالحرية قبل وجود الدولة، غير أن تعدد المصالح وتشابكها، سيؤدي إلى الاصطدام والنزاع. لهذا سعى الناس عن وعي إلى إبرام عقد اجتماعي لا يقوم على القوة والحكم المطلق كما هو الشأن عند هوبس، ولكن يرتكز على نوع من المشاركة والتعاون والاتحاد. فالفرد لا يتنازل لشخص معين باسمه يملك السلطة المطلقة، كما ادعى ذلك هوبس، ولكن يتنازل للجماعة أي الدولة التي تمثل وتجسد الشعب.
أما عن نظرية هوبس حول المجتمع الدولي الذي يتسم بالفوضى، فستتعرض أيضا للنقد مـن طـرف أنصار نظريـة الـجـماعـة الــدولية La communauté internationale الحديثة كجورج سل  (GEORGE SCELLE ) الذين يعتبرون أن المجتمع الدولي منظم أو في طريق التنظيم.
إن تعرضنا لنظريات هؤلاء المفكرين الثلاث، تشكل لبنة أساسية ستساهم في إنارة الطريق نحو التنظير لعلم العلاقات الدولية، وهذا ما سنتطرق له في المبحث الثاني.













        المبحث الثاني : النظرية المعاصرة في دراسة العلاقات الدولية

يبدو أن استخدام كلمة النظرية[footnoteRef:70] في إطار علم العلاقات الدولية يبرهن على التطور الكبير الذي أصبح يتسم به هذا العلم، من حيث مدلوله، ومن حيث تأقلمه مع الأدوات العلمية الحديثة، القادرة على التفسير والتحليل والتنبؤ. [70:   يمكن تعريف النظرية حسب الدكتور ريمون أنيس حداد بأنها "مجموعة من المقترحات تنطبق على ميدان معين من الواقع الموضوعي وغايتها هي تفسيرية وتوقعية، أي تفسير ظواهر العلاقات الدولية، والأخذ بفرضيات مسبقة ومسلم بصحتها للوصول إلى قواعد تسمح بتوقع الأحداث، فالنظرية تكون إما  استقرائية أي مستنتجة من تجارب معينة، أو قياسية أي مستنتجة من نظرية أخرى، أو استقرائية وقياسية في نفس الوقت، وهذا ما يهيمن حاليا في دراسات العلاقات الدولية". انظر حداد – مرجع سابق – ص 83] 

فعلى الرغم من ظهور مذاهب، ومفاهيم فكرية مختلفة سابقة على ظهور علم العلاقات الدولية[footnoteRef:71]. فإن الطرح النظري-الذي بدأ يتطور بشكل تدريجي في فترة ما بين الحربين العالميتين، وبشكل واضح بعد الحرب العالمية الثانية- ارتكز على منطلقات عديدة، تستمد جذورها من العلوم الفلسفية، ومن نظرية الدولة، والنظريات القانونية، سيما علم التاريخ، وعلم الاجتماع، وكل ما له علاقة بمناهج البحث العلمي[footnoteRef:72]. [71:   سبق التطرق إليها – انظر أعلاه.]  [72:  ريمون أنيس حداد – مرجع سابق- ص 82.] 

ولعل هذا ما يوضح الاختلاف بين منظري علم العلاقات الدولية حول الوسائل المتبعة بغية الوصول إلى قوانين أو نظريات، بحيث هناك من اعتمد على استخدام المنهج التجريبي (الأنجلوساكسونيون على الخصوص)، وهناك من اعتمد على الأسلوب العقلاني أو الإدراكي (مفكرو أوربا الغربية)... الخ.
وهذا شيء طبيعي، سيما إذا علمنا أن النظرية في إطار العلوم الاجتماعية، والتي تعتبر العلاقات الدولية جزءا منها، تختلف عن النظرية في العلوم الطبيعية، بحكم أن هذه الأخيرة، تتسم بكونها واحدة، ومتشابهة، سواء في الرياضيات أو الفيزياء أو في علوم الأرض والحياة . فلا نجد مثلا رياضيات فرنسية أو رياضيات روسية، بل هناك رياضيات واحدة. أما في مجال العلاقات الدولية، فالنظريات تختلف حسب المدارس الفكرية التي تتوزع بين المدرسة الفرنسية، والمدرسة الألمانية والانجليزية... الخ[footnoteRef:73]. بمعنى أن لكل تيار أسلوبه الخاص، وطرق بحثه في صياغة نظرية معينة للعلاقات الدولية. وهذا ما سنتطرق له. [73:   ريمون أنيس حداد – مرجع سابق – ص 82. ] 


المطلب الأول : الاتجاه التقليدي الكلاسيكي ومحاولات تطويره
يمكن تقسيم هذا الاتجاه إلى المدرسة المثالية، والمدرسة الواقعية، ويبدو من خلال هذا التمييز، أننا نتواجد أمام إشكالية فلسفية قديمة، تنطلق من سؤال محوري : ما الذي يسبق الآخر في الوجود، الفكر أم الواقع ؟ وهذا ما أفرز نظريات فلسفية تنقسم حسب التصنيف الكلاسيكي إلى تيارين : المثالية : IDEALISME  التي تعتبر أن الذهن هو وحده الحقيقي، أما المادة فما هي إلا مضمون ذهني، تتوقف في وجودها على الذهن. والمادية MATERIALISME التي تعطي الأولوية لكل ما هو مادي واقعي محسوس، باعتباره أسبق في الوجود على الفكر.
لن ندخل في تفاصيل وحيثيات هذه الإشكالية الفلسفية المعقدة، والمتفرعة إلى مذاهب فكرية لا حصر لها، ولكن سنعالج الأسس التي ارتكزت عليها هاتين المدرستين انطلاقا من تصورات روادها حول المجتمع الدولي، وذلك بين الاتجاه الذي يرتكز على ما يجب أن تكون عليه العلاقات الدولية (المدرسة المثالية) والاتجاه الذي يقوم على دراسة ما هو كائن فعلا في العلاقات الدولية (المدرسة الواقعية).
الفقرة الأولى : المدرسة المثالية :
يمكن اعتبار ظهور المدرسة المثالية بمثابة رد فعل على الحالة المأساوية التي عرفها المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الأولى بحيث رفض المثاليون مجموعة من المبادئ التي كانت سائدة في العلاقات الدولية كمبدأ توازن القوى[footnoteRef:74] الذي أثبت فشله في الحفاظ على السلم، وذلك بحكم كون الدول الكبرى تتصارع فيما بينها من أجل الحصول على مستعمرات جديدة تحت ستار ضمان توازن القوى، الشيء الذي قد ينتهي بنشوب حروب[footnoteRef:75]. [74:  أنظر أدناه]  [75:   د. نادية مصطفى – نظرية العلاقات الدولية بين المنظور الواقعي والدعوة إلى منظور جديد – مجلة السياسة الدولية – عدد 82- أكتوبر 1985 ص 71.] 

ومن ثمة شجب المثاليون، ما قامت به الدول الكبرى من تقسيم العالم إلى مستعمرات وذلك من خلال الاتفاقيات الدولية السرية، وسياسة التحالف. ودعا المثاليون إلى تنظيم المجتمع الدولي على أسس جديدة، تنبني على دراسة القانون الدولي، وتطبيق أحكامه، وإقامة منظمات دولية، وذلك من أجل وضع حد للحروب، وفض النزاعات العالقة بين الدول بالطرق السلمية : التحكيم ، المفاوضات والوساطة ...
ومعنى هذا أن المثاليين حصروا نشاطهم "فيما يجب أن يكون" لذلك يقول أحد الباحثين بأن آراءهم اتسمت بصفات خاصة وهي : 
"1- تفاؤل لا حدود له وهو متمخض عن حركة التنوير الفلسفية وحركات السلم التي كانت قائمة في القرنين الماضيين.
2- مجمل الاختصاص، والاهتمام الأكاديمي والدراسي كان محصورا في مجال القانون الدولي والمنظمات الدولية.
3- وجود اتجاه لإضفاء حكم أخلاقي أو قيمي، إيجابي على كل مبادرة، أو مشروع دولي أو كوني على حساب التجارب الوطنية، والأنشطة على مستوى الدولة والاهتمام بالتالي بالوسائل والإجراءات والمشاريع التنظيمية لبناء حكومة دولية"[footnoteRef:76].  [76:  ناصيف يوسف حتى – مرجع سابق – ص 11] 

هكذا نجد أن المدرسة المثالية، استمدت أسسها من كتابات العديد من المفكرين سواء في القرن السادس عشر كغروتيوس الذي كان من المساهمين في بلورة قواعد القانون الدولي ، ومن المنادين بالتخلي عن الحرب وحل النزاعات بالطرق السلمية [footnoteRef:77] أو بعض مفكري القرنين الثامن عشر، والتاسع عشر، كالمفكر البريطاني بنتهام صاحب فكرة الأخلاقية العقلانية التي تعني أن الخير مطلق وليس هناك مقاييس للشر والخير ، وأن معنى هذا الأخير هو اعطاء أكبر درجة من السيادة لأكبر عدد من الأفراد [footnoteRef:78]،  وتلميذه جيمس مل الذي سار على نفس النهج  بالتركز على أهمية إعطاء العناية للفرد، وللرأي العام العالمي في حل المشاكل الدولية على أسس عقلانية وأخلاقية. وجان جاك روسو، وإيمانويل كانت اللذان آمنا بأنه بالإمكان تفادي الحروب إذا تمكن الرأي العام القيام بالدور المنوط به على مستوى منع نشوب النزاعات والحروب بدل ترك الأمر للأمراء الذي يعلنون الحرب لمصلحتهم الشخصية، لا لمصلحة بلدانهم . أما آدم سميت فقد دعا إلى ضرورة إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول، وعدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية، تحت شعار "دعه يعمل، دعه يمر" بحيث إن مصلحة الفرد تلتقي مع مصلحة المجتمع، وهذا لا يحتاج إلى تدخل الدولة[footnoteRef:79]. ولذلك أخذ المثاليون بفكرة انسجام المصالح التي تعني أن الفرد عندما يعمل من أجل مصلحته الخاصة فهو في نفس الوقت يخدم المصلحة العامة  [77:  - أنظر اعلاه]  [78:  ناصيف يوسف حتى – مرجع سابق – ص ]  [79:   .ناصيف يوسف حتى – النظرية في العلاقات الدولية – دار الكتاب العربي – الطبعة الأولى – بيروت 1985 ص 22 و 23] 

يمكن إذن اعتبار التيار المثالي بمثابة رد فعل أخلاقي وقانوني على الحالة المزرية التي يعرفها العالم، تم فيه التركيز على الأفراد أكثر من التركيز الدول . وتمت أيضا فيه الإشادة بدور المنظمات الدولية في ضمان الأمن والاستقرار . فهو يستند إلى فرضيات ومقترحات ترتبط بالفرد، وبالرأي العام العالمي، ويعتمد على معايير الأخلاق ، التفاؤل والاتجاه نحو العالمية ، وذلك كأساس لبناء مجتمع دولي، خال من الصراعات والحروب. 
وحقيقة ، ساهم صك عصبة الأمم، وميثاق كيللوغ براياند الصادر في سنة 1928 والذي منع الحرب، واعتبرها غير شرعية، في بلورة المنطلقات الفكرية لهذه المدرسة. غير أن التغييرات السياسية التي سيعرفها العالم في مرحلة الثلاثينات، وذلك من جراء الغزو الياباني لمنشوريا سنة 1931، واحتلال إيطاليا لأثيوبيا سنة 1935 ، زيادة على ظهور النظامين الفاشي في إيطاليا، والنازي في ألمانيا، وزيادة التوسع الاستعماري في أفريقيا وآسيا، سيساهم في ظهور اتجاه فكري آخر مناقض للمدرسة المثالية، وذلك بحكم تركيزه على معرفة الواقع كما هو لا كما يجب أن يكون . وهو المدرسة الواقعية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية.

الفقرة الثانية : المدرسة الواقعية
على عكس ما ذهبت إليه المدرسة المثالية في تقديم نظريات وأفكار حول ما يجب أن تكون عليه العلاقات الدولية، فإن المدرسة الواقعة، هدفت إلى دراسة، وفهم سلوكيات الدول، ومعرفة العوامل التي تؤثر في علاقتها ببعضها البعض.
ومعنى هذا، أنها عملت على دراسة وتحليل ما هو قائم في العلاقات الدولية، خاصة سياسة القوة، والحرب، والنزاعات[footnoteRef:80]. [80:  د. ناصيف يوسف حتى – مرجع سابق ص 23] 

ومن ثمة يعتبر كثير من المحللين أن المدرسة الواقعية هي امتداد لنظرية الطبيعة البشرية، ولنظريات فلسفية أخرى، بحيث تستقي فلسفتها من نظريات ميكيافللي وهوبس... الخ[footnoteRef:81]  [81:   انظر أعلاه.] 

ويعتبر التاريخ، هو المادة الخام التي مكنت الواقعيين من  صياغة قواعد، وقوانين لفهم الظواهر الدولية، والبحث عن السبل الكفيلة التي من شأنها أن تخلق السلام، والأمن الدوليين، مادام أن ظروف الحرب العالمية الأولى والثانية قد أبانت عن صعوبة تحقيق السلام، عن طريق القانون الدولي أو المنظمات الدولية.
لكن ما هي أهم المرتكزات الأساسية في الفكر الواقعي ؟
1- إن المجتمع الدولي يتسم بالفوضى، بحكم غياب قوة دولية تستطيع أن تفرض وجودها بالقوة على الجميع، كما هو الشأن بالنسبة للمجتمع الوطني، بحيث إن الدولة هي التي تحتكر السلطة، وتفرض إراداتها على الأفراد.
ومن ثمة فإن المبادئ الأخلاقية، والقوانين الدولية، تظل مجرد حبر على ورق، لأن كل دولة لا تفكر سوى في مصلحتها، ولا تعمل سوى على توسيع نفوذها، وزيادة قوتها، ولو على حساب الآخرين، وما الصداقة التي تقوم بين الدول سوى تعبير عن التقاء المصالح. وفي هذا الإطار يقول السياسي البريطاني دزرائيلي في شأن علاقة الدول ببعضها البعض "إنه لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة، بل مصلحة دائمة"[footnoteRef:82]. [82:  ناصيف يوسف حتى – نفسي  المرجع ص 25] 

2- سيادة منطق القوة في العلاقات بين الدول ولكن لماذا اللجوء إلى هذه الوسيلة ؟ 
نجد هناك اتجاهين واقعيين : الأول : يستند إلى نظريات هوبس التي تعتبر أن اللجوء إلى القوة هو غريزة حيوانية في الإنسان، مبنية على حب التملك والسيطرة. وأن هذه الغريزة تزداد كلما كانت الظروف مهيئة لذلك ، بحيث إن الدولة تتوفر على إمكانيات أكثر من تلك التي يتوفر عليها الفرد الواحد داخل المجتمع الوطني.
ومن ثمة فإن الصراعات بين الدول تزداد استفحالا، وهذا الرأي يمثله كلا من هانس موركينتاو، وكينيث والتز.
أما الرأي الثاني فيستند إلى نظرية لوك التفاؤلية، بحيث يعتبر أن القوة ليست غريزة حيوانية متأصلة في الطبيعة البشرية، وإنما هي نتيجة رغبة شديدة في تحقيق الأمن داخل مجتمع دولي يعرف الفوضى. ويمثل هذا الاتجاه كل من هدلي بول ومارتن رايت.
3- ترتكز الواقعية على الدولة كطرف رئيس في العلاقات الدولية، على اعتبار أن المجتمع الدولي هو حصرا مجتمع الدول المستقلة ذات السيادة. وليس هناك وجود لقوة فوق الدول . وهذا عكس ما ذهب إليه المثاليون الذين يركزون في دراستهم، وأدبياتهم على الحكومة العالمية، المنظمات الدولية، القانون الدولي و الرأي العام العالمي
4 – الفصل بين السياستين الداخلية والخارجية. ولذلك قال هنري كسنجير " تبتدأ السياسة الخارجية حينما تنتهي السياسة الداخلية "[footnoteRef:83] [83:  -www.gehadauda.com ?p=975 
عن جون بيليس وستيف سميت – عولمة السياسة العالمية – ترجمة مركز الخليج للأبحاث – الطبعة الاولى – الامارات العربية المتحدة – 2004 – الصفحة 245 ] 

5 – استعمال مصطلحات القوة ، توازن القوى ،المصلحة الوطنية ، تعظيم المكاسب ، المساعدة الذاتية ، العقلانية والفوضى الدولية... من طرف أنصار المدرسة الواقعية

من هم الكتاب الواقعيون ؟ 
هناك العديد من الكتاب الواقعيين كـ ريونلد نيبور، نيكولاس سبيكمان، ستانلي هوفمان، جورج شوار زنبرجر... الخ إلا أن أبرز من طور الواقعية السياسية نجد كلا من هانس مرغنتاو، وريمون آرون.
أ- هانس مورغنتاو : J.HANS MAURGENTHAU : يعد هذا المفكر الأمريكي ذو الأصل الألماني من أبرز الباحثين في المدرسة الأنجلوسكسونية للعلاقات الدولية، بحيث سيعمل على تطوير نظرية الواقعية السياسية في كتابه المشهور "السياسة بين الأمم" والذي وضعه سنة 1948. فما هو جوهر هذه النظرية، وما هو تأثيرها في حقل العلاقات الدولية ؟ 
لقد شكل التاريخ حقلا خصبا لمورغنتاو من حيث دراسته للواقع السياسي الذي عاشته الدول منذ القرن السادس عشر إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، والذي كان حافلا بالحروب والنزاعات الشيء الذي جعل محور دراسته ينصب حول الصراع من أجل السلطان.
ومعنى ذلك أنه ينطلق من فكرة السلطة، ليكتشف أن جوهر السياسة الداخلية مطابق لجوهر السياسة العالمية، على اعتبار أن كلاهما يتصارع من أجل السلطة في شكل عنف منظم يتخذ شكل حروب، الهدف منها إما الحفاظ على الوضع الراهن، أو الزيادة في القوة أي التوسع الاستعماري، أو إظهار القوة أي سياسة تحقيق الهبة[footnoteRef:84].	 [84:  ] 

لهذا فإن العلاقات الدولية ليست في نهاية المطاف سوى علاقات قوة تخضع لقانون واحد هو قانون المصالح القومية التي يعتبرها مورغنتاو وهي لب السياسة بحيث لا تتأثر بظروف الزمان والمكان، ولكن شكلها يتغير بالاعتماد على المحتوى السياسي والثقافي الذي تصاغ فيه السياسة الخارجية[footnoteRef:85].  [85:  ريمون أنيس حداد – مرجع سابق ص 90] 

لكن ليس معنى هذا غياب الأخلاق كليا على الصعيد الدولي، فمورغنتاو يعارض الاتجاه الذي يحاول تجريد السياسة الخارجية للدولة من الأخلاق تماما. كما أنه يعارض في نفس الوقت المغالاة في تأثير الأخلاق في السياسة الدولية.
وفي هذا المضمار يقول "على أي باحث في الأخلاق الدولية أن يحذر من الوقوع في الإفراط من ناحيتين : ناحية المبالغة في تقدير أثر السنن الأخلاقية على السياسة الدولية، وناحية الإفراط في التقليل من هذا الأثر عن طريق إنكار الحقيقة الواقعية، وهي أن الساسة والدبلوماسيين، قد يتأثرون باعتبارات أخرى تتعدى حدود السلطان المادي"[footnoteRef:86]. [86:   هانس مورغنتاو – السياسة بين الأمم – تعريب وتعليق خيري حماد الجزء الثاني الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة – 1965 ص 15] 

ومن ثمة، فإن المبادئ الخلقية العامة والشاملة، لا يمكن أن تطبق على أعمال الدول، بل لا بد من تنقيتها لتصبح صالحة لظروف الزمان والمكان.
هكذا تحكم الأخلاق السياسية على العمل، من خلال نتائجه السياسية، على اعتبار أن المصلحة هي المعيار الدائم الذي يقاس به العمل السياسي.
من خلال هذه المعطيات يتضح لنا بأن البحث عن السلطان عند مورغنتاو يستجيب لتطلعين : 
- إنه استجابة للمصلحة الوطنية التي تتحدد على أساس ما هو ثابت أي الحاجة في الدفاع عن وجود الدولة، والحفاظ على هويتها الثقافية والسياسية وعلى أسس متغيرة، تتأثر بالقوة الفاعلة داخل كل دولة على حدة (الجماعات الضاغطة، الأحزاب السياسية، الرأي العام الداخلي... الخ[footnoteRef:87].  [87:   ريمون أنيس حداد – مرجع سابق ص 91] 

- إن البحث عن السلطان يؤدي إلى توازن القوى، بحيث إن سعي كل دولة على حدة إلى تقوية نفوذها، سيشكل بالنسبة للمجتمع الدولي عامل استقرار أساسي بين الدول المستقلة ذات سيادة.
وعلى هذا الأساس، يرفض مورغنتاو التيارات الفكرية التي تدين سياسة القوة والحروب، وبالتالي لا يعترف لا بأهمية المنظمات الدولية ولا بفاعلية القانون الدولي العام. على اعتبار أن جميع الدول على اختلاف أوضاعها الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية تلتقي في جميع الحقب على الصراع من أجل القوة[footnoteRef:88].  [88:  ريمون أنيس حداد – مرجع سابق ص 91] 

يبدو أن مورغنتاو – من خلال واقعيته السياسية التي تدور حول الصراع على السلطان من أجل المصلحة الوطنية، والحفاظ على الوضع الراهن- قد كتب متأثرا بمبدأ مونرو القاضي بالاحتفاظ على الهيمنة الأمريكية على القارة الأمريكية، وربما كان يتنبأ بهيمنتها على العالم بأسره في إطار نظام عالمي أحادي القطب . وفعلا هذا ما حدث .
فرفضه لمبادئ الأخلاق، ولقواعد القانون الدولي، وبالتالي عدم إعطاء أي اعتبار لدور المنظمات الدولية، والرأي العام العالمي، ما هو سوى تكريس للدول العظمى في فرض هيمنتها على الدول الصغرى التي نالت استقلالها حديثا.
بـ- ريمون آرون : RAYMOND ARON : يعتبر هذا المفكر السوسيولوجي من أقطاب المدرسة الفرنسية للعلاقات الدولية، له مقالات ومؤلفات عديدة. إلا أن كتابه "السلم والحرب بين الأمم" PAIX ET GUERRE ENTRE LES NATIONS  الذي نشره لأول مرة سنة 1962 ، يشكل قمة عطائه في مجال العلاقات الدولية، وذلك لكونه ركز اهتمامه على دراسة الواقع الدولي من زوايا متعددة، تعتمد على الدراسات الفلسفية والسوسيولوجية، وأيضا التاريخية، بحيث يعود في تحليلاته إلى الفلسفات الأوربية والأحداث التي عرفتها أوربا بعد انهيار النظام الفيودالي، وذلك بغية التوصل إلى فهم واستيعاب "المنطق الضمني" للعلاقات الدولية[footnoteRef:89]. [89:   دنيال كولار  مرجع سابق – ص 36] 

ينطلق ريمون آرون من سؤال محوري : ما هو الهدف الأول والأساسي الذي تريد الدولة أن تصل إليه ؟ يجيب "إن الجواب عن هذا السؤال، نجده عند هوبس في تحليله لحالة الطبيعة البشرية، فكل وحدة سياسية تتطلع إلى البقاء"[footnoteRef:90]. [90:   محمود خلف – مرجع سابق (المطبوع)] 

ومعنى هذا أنه يؤمن بحالة الفطرة، ويستند في تفسيراته على نظرية الوضع الطبيعي التي تعتبر أن المجتمع الوطني منظم ومستقر، في حين أن المجتمع الدولي فوضوي. 
ومن ثمة فإن السياسة الداخلية تعرف تمركز السلطة في استعمال العنف، لأن هدفها هو خضوع الأفراد لسلطة القانون،  أما السياسة الخارجية فتقبل بتعدد مراكز وجود القوى المسلحة لأن هدفها هو بقاء الدول أمام التحدي الذي يخلقه وجود دول أخرى.[footnoteRef:91] [91:  ريمون أنيس حداد – مرجع سابق – ص 88] 

هكذا يتضح أن محور العلاقات الدولية عند آرون هو العلاقات بين الدول INTERETATIC التي تتسم بالصراع من أجل المحافظة على الأمن والوجود، وتقوم على المنافسة والتناقض، بحيث إن كل دولة تعمل جاهدة لتفرض نفسها على الأخرى عن طريق اكتساب القوة والتأثير على السير الحضاري للإنسانية جمعاء. ولذلك فإن المجتمع الدولي يتجسد من خلال شخصين أساسيين هما الدبلوماسي[footnoteRef:92] والجندي.  [92:   تعبير الدبلوماسي عند آرون يشمل أيضا رئيس الدول أو الوزير الأول أو وزير الخارجية الذين يمثلون دولهم من خلال قيادتهم للسياسة الخارجية.] 

فالدبلوماسي يمثل – أثناء القيام بمهمته – الوحدة السياسية التي ينتمي إليها، والجندي يمثل الوحدة السياسية التي ينتمي إليها في ساحة المعركة بحيث يقتل مثيله باسمها " رجلان فقط يؤثران  بشدة، ليس كأعضاء مجهولين، وإنما كممثلين للجماعات التي ينتميان إليها، فالسفير في ممارسة وظائفه هو الوحدة السياسية التي يتكلم باسمها، والجندي على أرض المعركة، هو الوحدة السياسية التي باسمها يقاتل قرينه"[footnoteRef:93] [93:  دانيال كولار – مرجع سابق – ص 27.] 

هكذا يستنتج ريمون آرون إلى كون أن العلاقات الدولية، تتميز بخاصية جديدة هو كونها تقوم في ظل "الحرب". ولكن ذلك لا يمنع من وجود بعض الفترات المتناوبة بين الحرب والسلم[footnoteRef:94]، بحيث يبقى الخيار الدبلوماسي حاضرا لتحقيق أهداف معينة. ومن ثمة، فإن تحقيق السلام حسب آرون، يتم بواسطة 3 أشكال :  [94:  عمر بوزيان – نفس المرجع – ص 25] 

بواسطة التوازن أو عن طريق الهيمنة، أو بواسطة خلق نظام امبراطوري. ولكن هذين الشكلين الأخيرين مرفوضان لأنهما يجسدان الهدوء بالقوة والاستعمار، وهذا ما يؤدي إلى ثورات عارمة لإزاحته[footnoteRef:95]. [95:  عمر بوزيان – نفس المرجع – ص 25] 

ولذلك نجد ريمون آرون -على الرغم من انتقاداته للواقعية السياسية عند مورغينتاو- قد أخذ أيضا بمبدإ توازن القوى الذي يؤدي حتما إلى الحفاظ على الأمر الواقع السائد منذ الحرب العالمية الثانية[footnoteRef:96]. [96:   ريمو أنيس حداد- نفس المرجع ص 88] 

من خلال سرد هذه المعطيات، يتضح لنا بأن ريمون آرون، ركز في تحليله للمجتمع الدولي على الدول فقط، مع العلم أن هناك أشخاص أخرى فاعلة في حقل العلاقات الدولية. كما أن نظرته تبدو متشائمة حول العلاقات بين الدول. ولعل هذا ما جعله يبالغ في التمييز بين الحالة التي يعرفها المجتمع الوطني، وتلك التي نجدها في المجتمع الدولي. بحيث يرى بعض المفكرين بأنه على الرغم من كون هذا الأخير يبدو متفككا، فهو لا يخلو من أشكال تنظيمية[footnoteRef:97]. [97:   د.الحسان بقنطار – نفس المرجع – ص 23] 

يتضح مما سبق على أن الاتجاه الواقعي يكتسي  أهمية قصوى من حيث تركيزه على جانب القوة في التأثير على مسار العلاقات الدولية، غير أنه ستوجه له عدة انتقادات : 
فالاعتماد على التاريخ جعل باحثي الواقعية السياسية يدرسون الواقع الدولي الحالي بعين الماضي، فلكل حقبة تاريخية، خصوصياتها، وأحداثها. ولعل هذا ما جعل رواد هذه المدرسة يركزون على الدول باعتبارها هي الشخص الوحيد للعلاقات الدولية في حين أن المجتمع الدولي يتكون أيضا من المنظمات الدولية، القوى عبر الوطنية، الرأي العام العالمي... الخ.
وزيادة على ذلك تم انتقاد التباين بين الباحثين حول تحديد مفهومي توازن القوى، والمصلحة الوطنية، الشيء الذي شكل عرقلة لخلق نظرية معينة في مجال العلاقات الدولية[footnoteRef:98]. [98:  عمر بوزيان – نفس المرجع – ص 27] 

وعلى هذا الأساس ستعرف الواقعية تطورا بداية من مرحلة السبعينات من القرن الماضي  بحيث سيبرز توجهين جديدين : 
· الواقعية البنيوية الجديدة : اشتهرت مع كنيت والتز KENNETH WALTZ الذي عمل على تطوير الاتجاه الواقعي مع الحفاظ على مرتكزاته الأساسية . فالدولة فاعل أساسي في العلاقات الدولية ، لكن لا يمكن تجاهل دور الفواعل الأخرى كالمنظمات الدولية الحكومية والشركات المتعددة الجنسية التي تزايدت بشكل ملحوظ منذ الثمانينات من القرن الماضي . وعلى هذا الأساس تعتبر هذه العناصر الأخيرة جزء من التحليل البنيوي للمجتمع الدولي ، لكنها تبقى غير مستقلة عن سياسات الدول وأهدافها
ومعنى هذا ان والتز يدافع عن تصور ينطلق من المنظومة الدولية ككل شمولي دون إغفال الدور الرئيس للدولة التي تستحوذ على وسائل العنف المنظم [footnoteRef:99] [99:  WWW .gehadauda.com ] 

وتجدر الملاحظة إلى أن الواقعية البنيوية الجديدة حافظت على فكرة الفصل بين العوامل الداخلية والسياسة الخارجية . وفي هذا الاطار يقول كنيت والتز " نظرية العلاقات الدولية تفقد طبيعتها عندما تتدخل الخصائص القطرية للدول كأداة تفسيرية للسلوك الخارجي " [footnoteRef:100] [100:  WWW .gehadauda.com] 

· الواقعية التقليدية الجديدة : شكلت قفزة نوعية على مستوى إعادة النظر في مستوى ومنهجية التحليل لدى النظريات السابقة . فإذا كانت هذه الأخيرة لم تعط أية قيمة للمحددات الداخلية في التأثير على  السلوك الخارجي للدولة ، فإن الواقعية التقليدية الجديدة ركزت على دور العامل الداخلي في فهم تصرفات الدول الخارجية
لكن لاحظنا بان هذا التوجه انقسم إلى اتجاهين :
   1 – الواقعية الدفاعية The defensive theory  وذلك مع Stephen Van Evara ، Robert Jervis و Joseph Grieco ... والذين انطلقوا من فكرة كون الدول بإمكانها أن تعيش في آمان وأن تقلص من الطابع الفوضوي لسلوكها ، ما دام أن هامش الأمن موجود . لكن  كيف السبيل إلى ذلك ؟
إن الدول تستطيع أن تطور قدراتها الدفاعية ، دون تهديد الآخرين . فما دام أن الأخطار الخارجية غير موجودة ، فالمصلحة الأولى للقادة السياسيين يجب ان تكون هي تحقيق الأمن وليس الفوضى
وعلى هذا الأساس برز مصطلح جديد ضمن الواقعية الدفاعية وهو الواقعية التعاونية Coperative Realism التي تنطلق من فكرة الفوضى الناضجة بدل الفوضى المطلقة وذلك عن طريق وضع سياسات مشتركة بين الدول لتفادي الحروب
2 – الواقعية الهجومية : The offensive theory  التي برزت مع Stephan walt  ، Farid Zakaria ، و John J Mearsheimer  وقد جاءت مفندة لطرح الواقعية الدفاعية التي حصرت دور الدولة في تحقيق أمنها فقط . فحالة الفوضى تفرض على الدول العمل على زيادة قوتها . فالحرب تبقى مسألة حتمية طالما أن الدول تملك القدرة على ذلك . وبالإضافة إلى ذلك لا يمكن الجزم بأن الفوضى مبنية فقط على تفاعل السياسات الخارجية والمخرجات الدولية ، بل لا بد من الأخذ بعين الاعتبار للمخرجات الداخلية أيضا [footnoteRef:101] [101:  WWW .gehadauda.com] 

لكن الملاحظ انه رغم تطور الفكر الواقعي عبر التاريخ ، فإن المرتكزات الاساسية التي انبنى عليها ظلت كما هي . ففكرة القوة تبقى هي الجانب المهمين في الاستراتيجيات التي ترسمها القوى الكبرى . وذلك على الرغم من استعمال مصطلحات لصيقة بهذه الفكرة كالقوة الذكية ، الناعمة ، الصلبة ...


 

المطلب الثاني : الاتجاه السلوكي والوظيفي

يشكل هذا الاتجاه، قفزة نوعية على مستوى التنظير لعلم العلاقات الدولية ذلك لأن رواده، استغلوا الأدوات العلمية الحديثة الناتجة عن التقدم العلمي والتكنولوجي، وعملوا على توظيفها في أبحاثهم الاجتماعية الخاصة بالمجتمع الدولي[footnoteRef:102]. ومن ثمة، وجهوا عدة انتقادات لرواد المدرسة الواقعية الذين اعتمدوا-حسب وجهة نظرهم- على أحكام ميتافيزيقية[footnoteRef:103] لا ترقى إلى المستوى العلمي الحديث كما أن المفاهيم والنظريات التي توصلوا إليها تبقى غامضة، ومستندة على دراسة النظام الدولي الذي كان سائدا في أوائل القرن العشرين. [102:  عمر بوزيان – نفس المرجع – ص 28]  [103:  ريمون أنيس حداد – نفس المرجع ص 93] 

لذلك نجد هذا الاتجاه سيستند إلى مناهج علمية حديثة، تعمل على دراسة الظواهر الدولية انطلاقا من قياسها عن طريق الملاحظة الكمية والكيفية، وذلك باستخدام الحاسوب الالكتروني، والرياضيات، وعلم الإحصاء [footnoteRef:104] كما أن أثر علم النفس وعلم الاجتماع على أبحاث رواد هذا الاتجاه، يبدو واضحا من خلال الاعتماد على الملاحظة الحسية بغية صياغة نظريات. [104:  عمر بوزيان – نفس المرجع – ص 28] 

لذلك يعتبرهم البعض من أنصار التيار التجريبي أو الأمبريقي EMPIRISME الذي ساد في الفترة السابقة على مطلع القرن العشرين، والذي يعتبر أن المعرفة العلمية للواقع الخارجي، ينبغي أن تنطلق بالأساس من الواقع المحسوس. لذلك فإن دراستهم لأي مجتمع داخلي أو المجتمع الدولي ينبغي أن تتجه نحو[footnoteRef:105] : [105:   ريمون أنيس حداد – نفس المرجع – ص 93 وأيضا عمر بوزيان – نفس المرجع ص 28] 

1- دراسة الوظائف والمهام التي تقوم بها أعضاء الجسم الاجتماعي ككل.
2- العمل على تحليل العلاقات الموجودة، بين عناصر الجسم الاجتماعي التي تقوم بالمهام الأساسية.
3- دراسة العلاقات الموجودة بين الجسم الاجتماعي والمحيط الخارجي له.
وعلى هذا الأساس ظهرت عدة دراسات يمكن تقسيمها على سبيل المثال لا الحصر إلى : 

الفقرة الأولى : المدرسة السلوكية :
تعود نشأة المدرسة السلوكية إلى منتصف الخمسينات، ونضجت بشكل كبير مع بداية الستينات. وهي تهدف إلى محاولة تحليل الظواهر الدولية بأسلوب يستند إلى التحليل، والتفسير والتنبؤ[footnoteRef:106].   [106:  يوسف ناصيف حتى – نفس المصدر ص 40] 

ويبدو من خلال تسمية هذه المدرسة بالسلوكية، أن السلوك البشري هو محور دراستها لميكانيزمات المجتمع الدولي، بحيث تعتبر أن كل أنواع سلوك الأفراد يعود إلى سببين : هناك المؤثر أو الدافع (مثلا الإحساس بالجوع) ثم رد الفعل (البحث عن الأكل) ومعنى ذلك أنه بإمكانها استنادا إلى المؤثر أو الدافع، وبوسائل تجريبية، التنبؤ بردود فعل معينة[footnoteRef:107]. [107:   عمر بوزيان – نفس المرجع – ص 29] 

و تجدر الملاحظة إلى أن المنهج السلوكي يستند إلى استخدام علم النفس الاجتماعي ، وعلم النفس السياسي والانتروبولوجيا الاجتماعية وذلك بغية الوقوف على العوامل البيئية والثقافية ...التي تتحكم في العناصر المؤلفة للمجتمع الدولي [footnoteRef:108] [108:  - اسماعيل صبري مقلد – العلاقات السياسية الدولية – دراسة في الاصول والنظريات – المكتبة الاكاديمية – القاهرة 1991 – ص 25] 

وبما أن سلوك الافراد هو امتداد طبيعي لتصرف المجموعات، ثم تصرف الدول وكذلك تصرف المنظمات الدولية، فإن سلوك الدول ما هو إلا سلوك للأفراد الذين يكونون هذه الدول. فالمدرسة السلوكية تعمل على تجميع كل المعطيات والمعلومات عن ظاهرة معينة، وتقوم بدراستها وتحليلها من خلال الرياضيات، والجداول الإحصائية، وذلك بغية تفسير الكل انطلاقا من الأجزاء المدروسة ، ووضع نماذج عامة لذلك[footnoteRef:109].  [109:   ريمون أنيس حداد – نفس المرجع – ص 94، وأيضا عمر بوزيان – نفس المرجع – ص 42] 

ويبدو أن من بين النماذج التي اكتسبت شهرة كبيرة هي نظرية اللعبة GAME THEORY بحيث كتب عنها الشيء الكثير، وهي طريقة يتم اللجوء إليها لدراسة صناعة القرار في حالة الصراع. بحيث تهدف إلى دراسة سلوك عدد من أشخاص العلاقات الدولية تجاه قضية معينة، وفرز وإعداد أحسن التصرفات الممكنة والرد الفعل عليها من قبل الفرقاء المعنيين. والمقصود من هذه العملية، هو التوصل إلى وضع افتراضات معينة تجاه الاستراتيجيات التي قد يتم تطبيقها.
وفي هذا المضمار، يوضح لنا RAPOPORT ANATOL ، هذه النظرية بقوله بأن كل لعبة تفرض وجود لاعبين أو أكثر، بحيث إن كلا منهما يهدف إلى تحقيق نتائج أفضل من الآخر وهذا ما يسمى باللعبة الصفرية، أو تحقيق نتائج أفضل للجميع، وهذا ما يسمى باللعبة غير الصفرية[footnoteRef:110].  [110:   ريمون أنيس حداد – نفس المرجع – ص 94- عن RAPOPORT ANATOL . Combats DEBATS
ET JEU. TRADUCTION FRANCAISE DU NORD – PARIS 1967] 

فالحالة الأولى تجسد لنا ربحا كليا لفريق، وخسارة أو هزيمة كلية للفريق الآخر وكمثال على ذلك، نجد أنه في الحرب العالمية الثانية كان الحلفاء يتوقعون إحلال هزيمة نهائية لدول المحور، وإلزام ألمانيا واليابان بالاستسلام دون أي قيد أو شرط كما أنه في حرب الخليج الكبرى، كان كل طرف يتوقع الانتصار الكلي، وإحلال الهزيمة بالطرف الثاني.
أما في الحالة الثانية أي اللعبة غير الصفرية، فنجد تنوعا في نسب الربح والخسارة لكلا الفريقين المتنازعين. والمثال على ذلك تجسده حرب الخليج، حيث كانت هناك خسارة بشرية ومادية لكلا الفريقين، طبعا مع اختلاف نسبة الخسارة والربح[footnoteRef:111] (يمكن إدراج أيضا العصر النووي الحالي الذي يساعد على التقليل من حدة النزاعات على اعتبار أن كل طرف يتحمل الخسارة بنسب مختلفة). [111:   عمر بوزيان – نفس المرجع -  ص 90 ] 

انطلاقا إذن من هذه النظرية يتضح أمام المعنيين بالأمر نوع القرار الذي سيتم اتخاذه، لهذا يطلق على نظرية اللعبة أيضا "نظرية اتخاذ القرار"[footnoteRef:112] التي تبين للمسؤولين ما هو الموقف الذي ينبغي التشبث به هل باتخاذ قرار معين أم الإحجام عنه، ومعنى ذلك أن التصرف العقلاني المبني على اختيار واع هو الذي سينتصر في الأخير. [112:   تجدر الملاحظة أن دراسة كيفية اتخاذ القرار ليست بالشيء الجديد، بحيث تعود إلى زمن قديم، حيث كان العديد من المفكرين، يقدمون النصح إلى الحكام من أجل اتخاذ القرار الملائم، ويبدو أن توصيات مكيافللي في كتابه "الأمير" هي خير مثال على ذلك (انظر أدناه) كما أنه في العصر الحالي نجد أن مورغنتياو قد دعا إلى اتباع بعض  قواعد المرونة، والمساومة والدبلوماسية بحيث يقول "لا تضع نفسك في مأزق لا تستطيع الرجوع عنه" وأيضا " لا تسمح قط لحليف ضعيف باتخاذ القرار نيابة عنك" للمزيد  من المعلومات انظر عبد الواحد الناصر – نفس المرجع ص 20.] 

ويمكن إعطاء مثال على ذلك بالأزمة الكوبية لسنة 1962، ذلك لأن كلا الفريقين (الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفياتي سابقا) كانا أمام عدة خيارات : 
إما الهجوم الجوي على كوبا أو فرض الحصار عليها، وهذا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وإما الانسحاب أو الإبقاء على الأسلحة النووية في كوبا بالنسبة للاتحاد السوفياتي. وهذا ما قد يؤدي إلى ثلاث احتمالات : إما انتصار الولايات المتحدة الأمريكية أو انتصار الاتحاد السوفياتي، أو اتخاذ حل أفضل يبعد العالم عن ويلات حرب عالمية ثالثة، وهذا ما حدث فعلا[footnoteRef:113].  [113:  انظر أدناه.] 

غير أن المدرسة السلوكية ستعرف تطورا مع فترة الستينات ، بعد أن وقف روادها على بعض الثغرات المتمثلة في الاقتصار على دراسة الظاهرة السياسية وتفسيرها دون البحث عن الحلول للمشاكل والأزمات الدولية التي عرفتها مرحلة الحرب الباردة ، ناهيك عن عدم الأخذ بعين الاعتبار بالقيم الاخلاقية والإنسانية وبالمتغيرات الاقتصادية . وعلى هذا الاساس برزت المدرسة ما بعد السلوكية [footnoteRef:114] التي بدت منسجمة مع المدرسة المثالية من حيث فكرة انسجام المصالح الخاصة للأفراد مع المصلحة القومية وانسجام هذه الأخيرة مع المصلحة العالمية . وكذلك فكرة المناداة بإقامة حكومة عالمية [114:  حافظت المدرسة بعد السلوكية على نفس رواد المدرسة السلوكية ك ديفيد استون و رتشارد سنايدر  وغيرهم] 

غير أن المدرسة ما بعد السلوكية ستوجه انتقادات للمدرسة الواقعية من حيث تركيز هذه الأخيرة على فكرة كون الدولة هي الفاعل الأساس في العلاقات الدولية ، فهناك أشخاص دوليين آخرين  يمكن أن يكون لهم أدوار أكثر فاعلية من الدول . ولذلك اعتبرت المدرسة بعد السلوكية أن منهج الواقعيين لم يعد صالحا لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار للترابط والتفاعل المتبادل بين كل الفاعلين الدوليين داخل السياسة العالمية . وزيادة على ذلك ، فإن التركيز على المقاربة الأمنية وحدها لم يعد  كافيا لحل الأزمات الدولية 
لكن رغم أن المدرسة ما بعد السلوكية ساهمت في بلورة نظريات ومفاهيم جديدة للعلاقات الدولية ، فإنها ظلت مثل سابقتها حبيسة دراسة السلوك البشري الظاهر دون التعمق في دراسة النفس البشرية  وقوة العقل والتفكير . الأمر الذي يعطينا تصورا غير دقيق حول النوايا الحقيقة لسلوك الأفراد ومن ثمة يصعب تتبع ورصد التفاعلات التي تقع بين العناصر المكونة للمجتمع الدولي . وزيادة على ذلك، لم تخرج المدرسة ما بعد السلوكية عن التوجه المثالي في العلاقات الدولية ، سيما على مستوى المناداة بإقامة حكومة عالمية دون التعمق في دراسة مدى امكانية استجابة الواقع الدولي لذلك أم لا !
الفقرة الثانية : المدرسة الوظيفية و نظرية النظم 
              لاشك أن التحولات التي ستعرفها الخريطة السياسية للعالم في أواخر الستينات وبداية السبعينات ستؤدي إلى تبلور التوجهات الفكرية والسياسية للمهتمين بعلم العلاقات الدولية الذين طوروا اهتماماتهم على مستوى دراسة المجتمع الدولي من الاكتفاء فقط بدراسة سلوكيات الدول إلى الارتقاء لدراسة العلاقة ما بين هذه السلوكيات في حد ذاتها [footnoteRef:115] والكشف عن التفاعلات التي تحدث من خلال وظيفة كل العناصر المكونة لها  [115:  - بلقاسم كرمني – العلاقات الدولية – دراسة للمفاهيم والمكونات وأنماط التفاعل الدولي – مطبعة فضالة – الطبعة الاولى – المحمدية 1994 – ص 79 ] 

وعلى هذا الأساس برزت المدرسة الوظيفية كاتجاه فكري يعتمد على دراسة دور كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي وذلك من خلال الاعتماد شكليا على المناهج الرياضية التي تم توظيفها في العلاقات الاجتماعية [footnoteRef:116] وجوهريا على فكرة النظم أو الانساق التي يرجع الفضل في تطويرها واعتمادها في حقل العلوم السياسية إلى ديفيد إستون  DAVID EASTON   [116:  - ريمون أنيس حداد – مرجع سابق – ص 96] 


وفعلا فإن نظرية النظم تعتبر من أبرز النظريات التي عرفت انتشارا واسعا في الأوساط الأكاديمية، بحيث تعمد إلى وضع إطار علمي يتم بموجبه تحليل السلوك الدولي، من خلال دراسة الوظيفة أو الوظائف التي تربط بين عناصره. ويستقي مفهوم النظام أصله من العلوم البيولوجية، حيث نقله إلى علم الاجتماع الأمريكي تالكوت بارسونز [footnoteRef:117]TALCOTT PARSONS، وهو يعني ذلك الكيان العام الذي توجد به مجموعة من العناصر، والمكونات المترابطة مع بعضها البعض، والتي تظل في تفاعل إلى أن تتبلور في شكل معين[footnoteRef:118].  [117:   الحسان بوقنطكار – نفس المرجع ص 25]  [118:  اسماعيل صبري مقلد – دور تحليلات النظم في التأصيل لنظرية العلاقات الدولية – مجلة العلوم الاجتماعية الصادرة عن جامعة الكويت – العدد 1- السنة التاسعة – مارس 1981 ص 25 إلى ص 61] 

هذا وإن مفهوم النظام يرتكز على ثلاث مسلمات أساسية وهي : 
1- إن الواقع يتكون من عناصر مترابطة فيما بينها، على أساس علاقات تبادلية.
2- إن المجموع أو الكل LA TOTALITE يعتبر شيئا مختلفا عن العناصر التي يتألف منها.
3- إن علاقات الترابط تحكمها قواعد يمكن صياغتها في عبارات منطقية[footnoteRef:119].   [119:   عمر بوزيان – نفس المصدر – ص 31 وأيضا الحسان بقنطار – نفس المصدر ص 25.] 

على أن مفهوم النظام أو النسق في العلاقات الدولية يكون على الشكل التالي : 
· يتألف النظام من أشخاص.
· هناك علاقات وتفاعلات متبادلة بين هؤلاء الأشخاص.
· مجموع الأشخاص يؤلف كلا متكاملا.
· يتجلى هذا الكل من خلال تنظيم معين. 
وبما أن لكل نظام محيطه فإنه تتم دراسة العلاقات والتفاعلات المتبادلة بين أثر 

النظام على المحيط، وأثر هذا الأخير على النظام[footnoteRef:120]. [120:  ريمون أنيس حداد – نفس المصدر – ص 97] 

ومن ثمة فإن محاولة أي نظرية للتعرف على الكيفية التي تترابط بها هذه المكونات والـعناصـر، وتتفاعل فيما بينها، يـطلق عليها نظرية النظم   THEORIE DES SYSTEMES .

فما هي الأفكار الرئيسة التي تضمنتها هذه النظرية على مستوى التحليل الدولي ؟ 
للإجابة عن هذا التساؤل، سنعتمد على دراسة مستفيضة حول نظرية النظم، للدكتور اسماعيل صبري مقلد[footnoteRef:121]، وذلك استنادا إلى رؤية مجموعة من المفكرين وهم :  [121:   د. اسماعيل صبري مقلد – الاستراتيجية والسياسة الدولية، المفاهيم والحقائق الأساسية، مؤسسة الأبحاث العربية – الطبعة الثانية مزيدة ومنقصة- بيروت 1985 ] 



أولا : ماكليلاند والطبيعة المركبة للنظام الدولي :
C.MC.CLELLAND
يعتبر هذا المفكر أن النظام الدولي هو بطبيعته، متعدد الأبعاد، ذلك لأن العلاقات التي تجمع بين الدول سواء على المستوى الرسمي، أو غير الرسمي، تتفاعل في إطار ما يسمى بالحاجة والاستجابة (أي الأفعال وردود الأفعال) وبالتالي فإن التفاعلات التي تحدث داخل النظام الدولي يعود مصدرها إلى عوامل نابعة من داخل الدول، كالرأي العام، وجماعات الضغط، الأحزاب السياسية.
ومن ثمة، فإن التحليل النظمي يبدو أكثر اتساعا، وشمولية، بحيث لا يقتصر على دراسة العلاقة ما بين الدولة كمنظومة كلية بالنظام الدولي، وإنما يتعدى ذلك ليشمل علاقة القوى الداخلية في الدولة بالدولة وبالنظام الدولي. وهذا ما يساعد على التنبؤ بما يمكن أن يحدث في سلوك الأطراف في حالة ظهور أزمات معينة التي تهدد استقرار النظام الدولي.
وفي هذا الإطار يصل ماكليلاند إلى تحليل العلاقة بين الأزمات الدولية، واستقرار النظام، بحيث يعتقد بأنه إذا كان النظام الدولي على درجة كبيرة من الوعي الذاتي لحقائقه، وللكيفية التي تتفاعل بها، وتتغير من خلالها، فآنذاك ستكون له القدرة على التحسب للتدابير الوقائية، والإجراءات الصحيحة التي بإمكانها منع حدوث الأزمة. أما في حالة ضعف قوة الإدراك للنظام الدولي، بحقائقه. فسيكون للأزمات المفاجئة تأثير سلبي على مستوى توازنه، وبالتالي فكلما كانت الأنظمة الدولية الفرعية غير متوازنة، ومتفاوتة في مقدرتها على مقاومة الخلل الذي قد تسببه الأزمة، فإن هذا يشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار النظام، على اعتبار أن النظام الدولي يعرف تشابكا بين مختلف عناصره، وأي خلل يقع في بعض مكوناته يؤدي إلى عدم التماسك والاستقرار.




ثانيا : روزكرينس R.ROSECRANCE والعوامل التي تدفع
 إلى استقرار النظم الدولية :
ينطلق هذا المفكر من دراسة أجراها لتسعة نماذج من النظم الدولية التي ظهرت في منطقة أوربا الغربية خلال الفترة الممتدة ما بين 1740 إلى 1960 ، وقد توصل إلى القول بأن هناك بعض الظواهر تتكرر بشكل منتظم في حدوثها داخل هذه النماذج التاريخية التسعة، ليصل في الأخير إلى إقامة نموذجين رئيسيين للنظم الدولية : 
أ- نموذج النظم الدولية المستقرة.
بـ- نموذج النظم الدولية غير المستقرة.
فعملية الاستقرار واللاستقرار حسب روزكرينس ترتبط بعدة عوامل جوهرية هي : 
1- التأثيرات الداخلة إلى النظام، والتي تشكل عرقلة أو إرباكا لأسلوب أداءه الطبيعي. ويعطينا أمثلة على ذلك كتأثيرات، تعارض الانتماءات المذهبية، انعدام الشعور بالأمن لدى بعض الوحدات السياسية، تزايد حدة التناقضات في المصالح القومية، زيادة على التأثيرات الناتجة عن التفاوت في حجم الموارد والإمكانيات المتاحة للدول.
2- وسائل التحكم التي تقوم بمهمة رد الفعل لمواجهة التأثير السلبي لعوامل الإرباك الطارئة. وهي تتمثل في شكل إمكانيات تنظيمية قائمة، وذات كيان دولي محدد كالأمم المتحدة، أو تأخذ شكل اتفاق غير رسمي يحدث خارج إطار مؤسسات وهياكل دولية محددة.
3- العوامل البيئية التي قد تؤثر في نمط استجابة النظام الدولي لهذه المؤثرات السلبية.
4- الاستجابة النهائية التي تصدر عن النظام، والتي يحدد بها موقفه من كل تلك المتغيرات.
لذلك فإن النظام  الدولي المستقر هو الذي تسيطر فيه عوامل التنظيم والتحكم، على عوامل الإرباك، بحيث إن النخب الحاكمة في أغلبية الدول الرئيسية، تقتنع بحل مشاكلها دون اللجوء إلى الحرب. أما في النظام الدولي غير المستقر فإن التأثيرات الداخلية التي هي بمثابة  عوامل إرباك تسيطر على ضوابط التكيف والتنظيم.
ثالثا : دوجرتي، وتطور النظام الدولي بأسلوب التفاعلات المعقدة
إن النظام الدولي حسب هذا المفكر، عبارة عن كيان قابل للتغيير المستمر فتارة يبدو في حالة النمو والتطور، وفي حالة أخرى يبدو على وشك الانهيار. وبين هاتين الحاليتين يحاول النظام الحفاظ على أدائه الطبيعي، ولكن رغم ذلك يظل هاجس التغيير واردا.
وبمعنى آخر، يميز دوجرتي بين نوعين من التوازنات الدولية، فهناك التوازن المستقر الذي يكون قادرا على استيعاب كل الاختلالات والتكيف معها. ومن ثمة التحكم فيها وتنظيمها حتى لا ينهار النظام ويفقد توازنه.
وهناك التوازن غير المستقر، وهو الذي يتأثر بعوامل الاختلال، الشيء الذي يؤدي إلى تغير على مستوى سلوكيات النظام الدولي من حيث  أنشطته وعلاقاته ومعاملاته وتفاعلاته.
لذلك فإن النظام الدولي يحوي في كيانه عناصر تتفاعل فيما بينها بصورة معقدة، وذلك من خلال العلاقات المتبادلة فيما بينها، والتي تختلف من حيث قوة التأثير. ويعطينا دوجرتي أمثلة على ذلك كالسياسات الخارجية والدفاعية، وسياسات التحالف، والرقابة على التسلح، والسياسات التجارية، والمالية، وسياسات المعونة الاقتصادية، وسياسات التعاون الثقافي والعلمي والتكونولوجي للدول الكبرى.
ويتجلى أيضا التفاعل الدولي بين أطراف النظام العالمي من خلال بعض المحاولات التي تبدلها بعض الدول  لتثبيت سيطرتها، ومد نفوذها عن طريق استخدام أسلوب التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، هادفة من وراء ذلك التأثير في اتجاهات النخب التي تتوفر على نفوذ قوي في تلك المجتمعات، أو استمالة قطاعات معينة من الرأي العام فيها، أو حث الرأي العام ككل، والوسائل التي تلجأ إليها هذه الدول متعددة كنشر دعايات معينة، التبادل العلمي والثقافي والتجاري، ممارسة التخريب، والتجسس، وتأييد بعض الحركات الثورية، أو بعض العناصر المعارضة لنظام معين...الخ).

رابعا : مورتون كابلان والتحليل النظمي MORTON KAPLAN
النظم الحقيقية والنظم الافتراضية
يعتبر هذا المفكر حسب أغلبية المنظرين، من أبرز الرواد الذين عملوا على بلورة إطار متكامل لنظرية النظم في العلاقات الدولية، بحيث يلاحظ بأن كل نظام دولي يتكون من مجموعة من المتغيرات المترابطة، والمتداخلة فيما بينها، وبالتالي فإن تفاعلات هذه المتغيرات كلها، من داخلية وخارجية يؤدي إلى إنتاج أنماط متمايزة من السلوك الدولي، وهذا ما يسمح من خلال دراسة هذه التفاعلات، من التعرف على جوانب الانتظام أو عدم الانتظام. لكن ما هي المتغيرات التي تتحكم في نمط تفاعلات النظام الدولي ؟
يجيبنا مورتون كابلان –من خلال اعتباره أن النظام الدولي مكون أساسيا من الدول، وجميع التجمعات الدولية كالمنظمات الدولية وغيرها (الأحلاف مثلا) بأن هناك خمس متغيرات أساسية وهي : 
1- القواعد الأساسية التي يحقق تطبيقها، والتقيد بها النمط السلوكي الضروري لفرض التوازن داخل النظام الدولي (الأمن).
2- قواعد التغيير، أو الانتقال التي تبرز مضمون التحول الذي يطرأ على أداء النظام الدولي، وتؤدي إلى الانتقال من شكل لآخر (ثورة تغيير سياسة معينة).
3- المتغيرات المتعلقة بخصائص الأطراف الفاعلة في النظام الدولي.
4- المتغيرات المتعلقة بالحجم المتوافر من الإمكانيات لهذه الأطراف الفاعلة.
5- المتغيرات المتعلقة بالمعلومات والتي تؤثر بقوة في اتجاه عمليات الاتصال الدولي.
هكذا يستنتج مورتون كابلان بأن الممثلين الدوليين موجهون في سلوكهم بمجموعة من القواعد تسمى المعايير LES NORMES التي تكون غير ثابتة ولا مستديمة. ولكن تتغير حسب اختلاف الظروف. ومن ثمة يقسم النظم الدولية إلى : 
· نظام توازن القوى : Le systeme de l’equilibre des forces  
· نظام القطبية الثنائية المرن :    le systeme bipolaire souple 
· نظام القطبية الثنائية الجامد :	   le systeme bipolaire rigide 
· النظام الدولي العالمي :le systeme international universel 
· النظام الدولي التسلسلي أو الهرمي:le systeme international hierarchique 
· نظام الفيتو الأحادي :  le systeme du vetounique unit veto 

1- نظام توازن القوى : وهو النظام الذي يخلق إمكانية تكثل أطراف معينة في إطار تحالفات، مادام أن أيا منها لا يحقق تفوقا ملحوظا في قدراته على غيره. وقد ظهر هذا النظام منذ القرن الثامن عشر حتى الحرب العالمية الثانية عن طريق بعض الدول الأوربية التي كانت تشكل محور تحالفات مختلفة.

2- نظام القطبية الثنائية المرن : عرف العالم هذا النظام بعد الحرب العالمية الثانية، وهو يختلف عن النظام الأول من حيث كونه يتكون من قوى كبرى كالحلف الأطلسي الذي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، وحلف وراسو الذي تزعمته الاتحاد السوفياتي، زيادة على أطراف أخرى أقل قوة تتأرجح بين الانتماء إلى هذا الحلف أو ذاك، وهذا شأن دول العالم الثالث.
3- نظام القطبية الثنائية الجامد : يتميز هذا النظام باحتكاره من طرف قويتين كبيرتين، يظلان في صراع ومواجهة، بحيث لا توجد أطراف غير منحازة بإمكانها تلطيف الصراع. والمثال الذي يمكن أن نسوقه في هذا الإطار نجد مرحلة الصراع بين دولة فارس والإغريق في القرن الخامس قبل الميلاد.
كذلك نجد الحروب البونيقية التي نشبت بين قرطاجة وروما             (264-146 ق.م)

4- النظام الدولي العالمي : يتمتع هذا النظام –حسب كابلان- بدرجة عالية من التكامل والتضامن، ويحتوي على الكثير من الأدوات التي بإمكانها، مباشرة وظيفتها الإدماجية في مختلف المجالات القضائية، الاقتصادية، السياسية والإدارية.
لذلك يعتقد كابلان بأن هذا النظام بإمكانه أن يظهر في الواقع، إذا ما تم تدعيم دور الطرف العالمي الذي يوجد في نظام القطبية الثنائية المرن.

5- النظام الدولي التسلسلي أو الهرمي : يعتقد كابلان بأنه في ظل هذا النظام، ستفقد الدول دورها الأساسي لصالح قوى فوق قومية، تعرف تضامنا في علاقة العناصر التي تكونها في مختلف المستويات، ونتيجة لذلك تصبح الدول مجرد عناصر فرعية بدون استقلال. ويعطينا كابلان مثالا على ذلك بالأمم المتحدة التي بإمكانها السيطرة على النظام، وتصبح قوتها فوق قومية أو فوق قوة الدول.

6- نظام الفيتو الأحادي (أو وحدة الفيتو) : يتميز بوجود قوى متوازنة بحكم تعارض مصالحها، وامتلاك كل واحدة منها المقدرة على التدمير المتبادل الشيء الذي يساعد على استقرار نظام وحدة الفيتو واستمراره.
وتجدر الملاحظة إلى أن الأنظمة الثلاث : نظام توازن القوى، نظام القطبية الثنائية المرن، والنظام الدولي العالمي قد ظهرت إلى الوجود، في حين تبقى الأنظمة الثلاث الأخرى مجرد افتراضات وتنبؤات مستقبلية.

خامسا : أندرو سكوت وديناميات التفاعل في النظام الدولي
يعتبر أندرو سكوت أن الأطراف الرئيسية الفاعلة في النظام الدولي هي الدول القومية، والمنظمات الدولية، والتكتلات فوق القومية، والتحالفات الدولية والتنظيمات، والحركات الدولية غير الحكومية، والجماعات القومية الفرعية كجماعات الضغط، والأفراد الذين يؤثرون في النظام الدولي نتيجة لأفكارهم ومعتقداتهم...الخ.
إن كل هذه الأطراف تتفاعل فيما بينها بشكل مستمر، الشيء الذي يمكن أن يؤدي إلى : 
 مواجهة بعضهم البعض، وذلك في حالة تزايد حجم التفاعل، وتكثف عملياته على المستوى الدولي، أو إلى 
 خلق مصالح مشتركة جديدة، أو توسيع آفاق المصالح المشتركة القائمة على مبدأ التعاون والمشاركة.
 إنه كلما قام أحد الأطراف بتنفيذ إجراء معين داخل النظام، سيدفع هذا بالأطراف الأخرى إلى الرد عليه بإجراءات معينة قد تكون إما مضادة وعدائية، أو مدعمة ومساندة.
 إن التطورات التي تحدث بالنسبة لواقع النظم الفرعية المكونة للنظام الدولي، ستؤثر على مسار هذا الأخير. وكأمثلة على ذلك نجد تغيير الهياكل السياسية الداخلية أو تغيير النخب صاحبة النفوذ والتأثير، أو تغيير أهداف ودوافع السياسات الداخلية والخارجية، أو حدوث ثورات عنيفة... الخ.
وعن الأزمات التي يمكن أن تؤثر على أداء النظام الدولي، يشير سكوت إلى أن النظم الدولية تختلف من حيث استجابتها لضغوطات الأزمة التي تواجهها فقد يكون تأثيرها سلبيا، وأحيانا أخرى يكون تأثيرها إيجابيا، وهذا شأن التحالفات الدولية الدفاعية التي تكون في قمة أداءها، وتماسكها كلما ازدادت حدة التهديد.
تلك هي بعض الجوانب التي جاءت في تحليلات الدكتور اسماعيل صبري مقلد لبعض رواد الاتجاه الوظيفي، غير أن هناك بعض الباحثين من أدخل في دراسته أشياء أخرى كمارسيل ميرل MARCEL MERLE الذي دعا إلى اعتناق فكرة النظام العالمي على اعتبار أن هذا الأخير هو مجموعة العلاقات التي تجمع بين الأشخاص الدوليين الرئيسيين أي الدول والمنظمات الدولية، والقوى غير الوطنية، وبالتالي فإن لهذا النظام محيطه البيئي المتكون من مجموعة عناصر (طبيعية، اقتصادية، تقنية، ديمغرافية، وإيديولوجية).
هذا وأن تأثير هذه المكونات أي المحيط على النظام هو الذي يشكل المجتمع الدولي وزيادة على ذلك نجد بعض الباحثين الآخرين كميشيل فيرالي MICHEL VIRALLY وروبير شـومان موني SCHUMAN MONNET ودافيد متيرانـي DAVID MITRANY الذين دعوا إلى فكرة إقامة فيدرالية المجتمع الدولي مادامت أن إمكانية الدولة تبدو جد محدودة.
لا شك أن الاتجاه الوظيفي ينطلق من أسس علمية لفهم مكونات المجتمع الدولي، ولكن مع ذلك وجهت عدة انتقادات لهذه المدرسة.
فمفهوم النظام أو النسق، يبدو غامضا، بحيث من الصعب رصد جميع التفاعلات، وتعقب دوافعها، بغية التوصل إلى معرفة الأسباب الحقيقية التي تشكل سلوك كل واحد من أطراف النظام الدولي ككل. وفي هذا الإطار وجه كونيد GONIDEC انتقاده لكابلان KAPLAN في عدم تحديده للعناصر التي تؤثر على تصرف الأشخاص الدوليين، ويعطي مثالا على ذلك بنموذج توازن القوى الذي ما هو إلا تتمة للرغبة في استمرار الهيمنة، والتوسع الاستعماري[footnoteRef:122]. [122:  ريمون أنيس  حداد – نفس المرجع – ص 100] 

وزيادة على ذلك، يعاب على نظرية النظم عدم أخذها بعين الاعتبار لبعض التفاعلات التي توجه أشخاص العلاقات الدولية، والتي قد تكون ذات طبيعة لا موضوعية (مثلا شخصية أو إيديولوجية)[footnoteRef:123]. [123:   الحسان بوقنطار – نفس المرجع – ص 29] 


المطلب الثالث : الاتجاه الماركسي
تعتبر الماركسية من أبرز النظريات التي ارتبطت بالعمل، بمعنى أنها لم تكن فلسفة سياسية فحسب، وإنما كانت مرشدا ودليلا، ومبرمجا للعمل، وذلك بحكم استنادها أساسا إلى ربط النظرية بالممارسة. ومن ثمة فهي تختلف بشكل كلي عن الاتجاهات السالفة الذكر.
لقد ظهرت الماركسية في أواسط القرن التاسع عشر، أي في مرحلة اكتمال الثورة العلمية والتكنولوجية، وبروز طبقة الرأسماليين التي أصبحت هي المالكة لوسائل الإنتاج، والمسيطرة على مقاليد الحكم. فهي إذن  البنت العاقة للرأسمالية التي أصبحت بمثابة النظام المهيمن والسائد في أوربا، والقائم على التناحر الطبقي الذي تم التعبير عنه من خلال الثورات الاجتماعية التي اندلعت خصوصا في سنتي 1847 و 1848.
ومعنى ذلك أن الماركسية، لم تكن نتيجة تأملات فكرية لا علاقة لها بالواقع بل جاءت كرؤية متكاملة لتشريح، وتحليل نمط الإنتاج الرأسمالي القائم على استغلال الطبقة البورجوازية لطبقة العمال، وتقديم البديل الملائم الذي يتم بمقتضاه تغيير هذا الوضع.
ما هي الأسس الفكرية التي استندت إليها الماركسية، وما هو أثرها في العلاقات الدولية ؟

الفقرة الأولى : الأسس الفكرية للماركسية
يعتبر كارل ماركس ورفيقه المساعد فريديريك انجلز هما قطبا الماركسية، بحيث عملا معا انطلاقا من دراستهما للفلسفة اليونانية، والاقتصاد السياسي الإنجليزي، والاشتراكية الفرنسية أن يصوغا نظرية متكاملة حول المجتمع الرأسمالي، والتناقضات التي يعرفها. وكان المجتمع الصناعي البريطاني هو المختبر، والنموذج الذي اعتمدا عليه لتبيان أن النظام الرأسمالي يحمل في داخله عناصر زواله، ليحل محله النظام الاشتراكي كيف ذلك ؟ 
لقد اهتمت الماركسية بدراسة تركيبة وفيزيولوجية المجتمع، فاهتدت إلى كون أن الكائنات البشرية لها تاريخ محدد، وأنها تصنع تاريخها بنفسها، بمعنى أن المجتمع الإنساني هو نتيجة حتمية للتاريخ. 
إن هذا التفسير جاء نتيجة لاعتماد الماركسية على المنهج الدياليكتيكي الهيجلي ولكن بمقاييس أخرى. فإذا كان هذا الأخير يعتبر أن الفكرة هي مصدر كل شيء سواء في عالم الحس، أو في نتاجات الروح[footnoteRef:124]، فإن كال ماركس أقام المنهج الدياليكتيكي على أسس مادية وهو ما أطلق عليه المادية الدياليكتيكية أو المادية الجدلية.  [124:  مصطفى الحفال – مرجع سابق (المطبوع)  ص 154. ] 

وفي هذا الإطار يقول بأنه أوقف دياليكتيك هيجل على رجليه بعد أن كان واقفا على رأسه. 
لقد اعتبر ماركس وانجلز أن المنهج الدياليكتيكي هو الوحيد القادر على فهم كل ما يدور في الطبيعة، لأنه ينطلق من فرضية أن المادة هي التي تنتج البنية الفوقية. فكل شيء في حركة : المجتمعات، التاريخ، الطبيعة ... الخ
وهذه الحركة، تستند إلى صراع بين طرفين : الموجب، والسالب، الموت    والحياة ...) أي أن كل شيء يحمل معه نقيضه. وعن هذا التناقض، يتولد تركيب جديد، وهذه هي المادية الجدلية أو الدياليكتيكية التي يتم التعبير عنها بالشكل التالي : 
  أطروحة + أطروحة مناقضة 		أطروحة مركبة 
 THESE  + ANTITHESE  		SYNTHESE 
هكذا فإن المجتمع البشري، يعرف صراعا بين الطبقات، بحيث إن كل طبقة اجتماعية تسعى للسيطرة على وسائل الإنتاج (الآلة، المصنع، الأرض ...) ولفهم هذا التاريخية التي تعطي الأولوية في تفسيرها للتاريخ للعامل المادي الاقتصادي. فالبنية التحتية تخضع لها البنية الفوقية، ومن ثمة فإن العامل السياسي ما هو إلا نتيجة للعامل الاقتصادي، الصراع، تستند الماركسية إلى تطبيق الدياليكتيك على التاريخ، وهو ما يعرف بالمادية فالذي يسيطر على وسائل الإنتاج (العامل الاقتصادي) يتمكن من السيطرة على الحكم (العامل السياسي) ولذا فإن الماركسية تعتبر أن جميع المؤسسات بما فيها الدولية ليست سوى عناصر من البنية الفوقية. وبالتالي فهي أداة قمع تستخدمها الطبقة السائدة لتكريس هيمنتها على المجتمع ككل. 
لقد حاول كل من ماركس وصديقه انجلز تطبيق هذه النظرية على المجتمع الرأسمالي حيث لاحظا بأن التناقض والصراع الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر بين الطبقة البورجوازية المالكة الرأسمال، وبين الطبقة البروليتارية المؤجرة لعملها، سيؤدي إلى ثورة هذه الأخيرة التي ستعمل على بناء مجتمع جديد على مرحلتين : 
المرحلة الأولى : هي محلة هيمنة البروليتاريا على الحكم وعلى وسائل الإنتاج، ومعنى ذلك أن هذه الأخيرة ستكون في حاجة إلى امتلاك السلطة السياسية[footnoteRef:125] بغية انتزاع كل الرأسمال من الطبقة البورجوازية، والعمل على تمركزه في أيدي الدولة أي " البروليتاريا المنظمة في طبقة قائدة"[footnoteRef:126] ويعبر عنها بالإشتراكية.  [125:  يعرفها ماركس بأنها "السلطة المنظمة لطبقة بغية اضطهاد طبقة أخرى (انظر مصطفى الجفال  - مرجع سابق ص 216)]  [126:  مصطفى الجفال – مرجع سابق – ص 216] 

المرحلة الثانية : وهي مرحلة تأسيس مجتمع بدون طبقات ولا تناقضات ولا سلطة أو دولة بحيث إن كل فرد يأخذ حسب حاجاته، وهو ما يعبر عنه بالشيوعية.[footnoteRef:127]  [127:  عمر بوزيان – مرجع سابق  - ص 37] 


الفقرة الثانية : أثر الفكر الماركسي في العلاقات الدولية
يبدو أن التحليل الماركسي قد تم نقله من الإطار الوطني إلى الإطار الدولي، على اعتبار أن السياسة الخارجية ما هي إلا انعكاس للقوى السائدة داخل الدولة[footnoteRef:128] حيث عمد الماركسيون الأوائل (ماركس، انجلز ولينين) والماركسيون المعاصرون (ما يسمى باليسار العالمي الجديد) إلى رصد الظواهر الدولية انطلاقا من دراسة الصراع الطبقي على المستوى العالمي.  [128:   الحسان بوقنطار – مرجع سابق – ص 30] 

1 - يشكل البيان الشيوعي لسنة 1848 والذي دعا فيه ماركس عمال العالم إلى الاتحاد ضد البورجوازية "يا عمال العالم اتحدوا" قفزة نوعية على مستوى التظير للعلاقات بين الدول، بحيث اعتبر ماركس وانجلز أن الصراع داخل العالم ليس بين الدول ببعضها البعض، أو بين الشعوب والأمم والقوميات كما ذهب إلى ذلك هيجل، وإنما هو صراع بين طبقة اجتماعية، وطبقة اجتماعية أخرى، مناقضة لها في مجموع بلدان العالم بأسره، أي بين طبقة مستغلة لوسائل الإنتاج  وهي الطبقة البورجوازية، وطبقة تقدم مجهودها من أجل الإنتاج وهي الطبقة البروليتاريا. فكيف ظهرت البورجوازية، والبروليتاريا في العالم ؟ 
أ – البورجوازية : انبثقت من كلمة بور (BOR) بمعنى مدينة  أو تجمع حضري نشأ في مكان ما. وكل من يقطن هذا المكان يسمى بالبورجوا           (Bourjois) ومعنى ذلك أن هذه الكلمة لم تتخذ في البداية محتوى طبقي معين إلا أنه نظرا للتطور الصناعي، واهتمام هؤلاء البورجوازيين بالمجال التجاري والصناعي ستتشكل داخلهم طبقة من كبار الصناعيين، قاموا على أنقاذ تدمير الحرف القديمة، وبدأوا يتكتلون داخل تجمعات صناعية كبرى حتى أصبحوا من الأثرياء المتضامنين الذين يملكون المصانع الكبرى. والذين لهم نفس التقاليد والعادات، وهذه حسب الدياليكتيك الماركسي هي الطبقة التي دحضت الإقطاع، وأخذت مكانة على قمة هرم السلطة، وأقامت نمط الإنتاج الرأسمالي. 
وقد أشاد ماركس بالدور الإيجابي الذي حققته البورجوازية في أوروبا على مستوى تطوير القوة المنتجة حيث تم إدخال الآلة التي تعمل بالطاقة والمحرك في عملية التصنيع، وتم توسيع شبكة الطرق، وتطوير وسائل النقل (عربات السكك الحديدية ... الخ) ومن ثمة ثم تجاوز الوسائل التقليدية  البسيطة. 
لقد هدفت البورجوازية إلى تحقيق الربح على حساب طبقة من العمال الصناعيين وبذلك خلقت نقيضها من أجل تحقيق نموها. 
ب – البروليتاريا : لا يقصد بها كل الطبقة العاملة، وإنما ذلك الجناح الأكثر تطورا، وتقدما والذي يتوفر على مجموعة من المواصفات جعلتها الفئة التي لا تملك إلا قوة عملها، بحيث ليس لها بيت ولا أرض. وقد ساعدت ظروف الإنتاج الجماعي على خلق أخلاق خاصة بها. 
فهذه الطبقة هي التي أنتجتها البورجوازية، وجعلت منها القوة المنتجة ولكن وقع تجاوز للبورجوازيين على مستوى الاستغلال الفاحش للبروليتاريا الذين يقول عنهم ماركس بأنهم "قاموا بحفر قبورهم بأنفسهم" 
فبعد أن تحالفت هذه الأخيرة مع أعداءها ضد أعداء أعداءها، تقف الآن ضد أعداءها البورجوازيين. 
فالتوجه باتجاه العمال، استدعى تغييرات هامة على الصعيد التنظيمي والسياسي والبرنامجي. ذلك لأن مطالب هؤلاء لم تعد هي تحسين ظروف العمل، وإنما الحصول على السلطة. وفي هذا الإطار يقول كيلله كوفالسون "لا تستطيع البروليتاريا أن تحرر نفسها إلا بالقضاء على علاقات الإنتاج الرأسمالية، وبتحرير المجتمع كله من الملكية الخاصة، ومن الاستثمار وبناء المجتمع الاشتراكي، ومن ثمة المجتمع الشيوعي "[footnoteRef:129] [129:  كيلله كوفالسون – المادية التاريخية – دراسة في نظرية المجتمع الماركسي – ترجمة إلياس شاهين – دار التقدم – الطبعة الثانية – موسكو 1976 ص 180. ] 

إن هذا الخطاب الماركسي يعتبر رسالة عالمية للبروليتاريا بوصفها الطبقة الأوفر ثورية في التاريخ. وفعلا فقد تنبأ ماركس بحدوث ثورة اشتراكية في أوربا. ولكن هذا الافتراض لم يكن في محله، بحيث ستظهر هذه الثورة بالمجتمع الأسيوي، وليس بالمجتمع الصناعي الأوروبي.[footnoteRef:130] ويعزي الدكتور ريمون أنيس حداد، نقلا عن سمير أمين سبب هذا التفسير الخاطئ إلى كون ماركس لم يعايش محلة الاحتكارات (مرحلة الإمبريالية)[footnoteRef:131] [130:  عمر بوزيان – مرجع سابق – ص 38]  [131:  ريمون أنيس حداد – مرجع سابق  -  ص ] 

2- تشكل ثورة أكتوبر 1917 بروسيا مرحلة جديدة على مستوى تطوير الفكر الماركسي، وتطبيق بعض مبادئه. 
فقد عمد لينين إلى الربط بين النظرية والممارسة "فلا عمل ثوري بدون نظرية ثورية"[footnoteRef:132]. ومعنى ذلك أنه كان مفكرا ومطبقا للفكر الماركسي الاشتراكي، ومعايشا للتغيرات السياسية التي عرفتها خريطة العالم بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى.  [132:  مصطفى الحفال – مرجع سابق – ص 221. ] 

ونتيجة لذلك سيعرف التحليل الماركسي مع هذا المفكر، انتقالا من مرحلة الرأسمالية التنافسية إلى الرأسمالية الاحتكارية الإمبريالية. ففي كتابه "الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية"، اعتبر  لينين أن الحرب العالمية الأولى هي وسيلة لجأت إليها الدول الرأسمالية في إطار التنافس فيما بينها من أجل تحقيق مصالحها الإمبريالية أي كسب أسواق جديدة، واحتلال الدول الضعيفة في كل من إفريقيا، آسيا، وأمريكا اللاتينية.[footnoteRef:133] [133:   عمر بوزيان – نفس المرجع – ص 38 و 39 .] 

وتظهر هذه الإمبريالية العالمية، نتيجة ثلاثة عوامل : 
أ – وجود تجمعات رأسمالية تركز على التقسيم الاقتصادي للعالم مثلا الاحتكار الدولي الذي تم تأسيسه سنة 1884 من أجل تقسيم وحماية مصالح مصانع الخطوط الحديدية في إنجلترا، بلجيكا، ألمانيا وفرنسا. وهذا الشكل لم يستمر طويلا أمام الازدهار الصناعي.
ب – التنافس بين الدول الصناعية على المواد الأولية، والأسواق. ومعنى ذلك اتجاه هذه الدول نحو تقسيم جديد للمستعمرات، والمناطق المستقلة وكان هذا شأن الحرب العالمية الأولى. 
ج- تطور سياسة الاستعمار من شكلها التقليدي إلى الشكل الإمبريالي بعد أن أصبحت الدول الاستعمارية تشن حروبا على بعضها البعض من أجل كسب أكبر المناطق في العالم.[footnoteRef:134] [134:   عمر بوزيان – نفس المرجع – ص 39 ] 

ويعتبر لينين أن هذه الحروب والنزاعات هي بين الحكام الذين يملكون وسائل الإنتاج، في حين تبقى البروليتاريا مهمشة. 
لهذا فإن الحروب ضد الاستغلال الاقتصادي والتعسف تعتبر عملا شرعيا. وفي هذا الإطار يقول لينين في دراسة حول الاشتراكية والحرب في بداية الحرب العالمية الأولى أنه "إذا أعلن المغرب الحرب على فرنسا، وإذا أعلنت الهند الحرب على إنجلترا، وكذلك إذا أعلنت بلاد فارس والصين الحرب على روسيا ...الخ. فإن هذه الحروب، هي حروب عادلة ودفاعية، وذلك أيها كان البادئ بإعلان الحرب"[footnoteRef:135] [135:  ريمون أنيس حداد – نفس المرجع – ص 107] 

فالصراع بين البورجوازية والبروليتاريا سينتهي بإزالة الطبقات، وبزوال هذه الأخيرة ستزول الدول، وبزوال الدول يزول الصراع، ويتحقق السلام العالمي. 
3 – وقد عرف الفكر الماركسي تطورا على يد منظرين آخرين كماوتسي تونغ في الصين وأرغيري إمانويل ARGHIRI EMMANUEL ، وسميرامين ... الخ. 
فماوتسي تونغ يعتبر أن المجتمع الدولي يتكون من 3 عوالم متميزة، هناك الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية في إطار العالم الأول، وهناك العالم الثاني ويضم الدول الأخرى المتقدمة صناعيا، وهناك دول العالم الثالث الذي يضم الدول الفقيرة والتي تبقى مهددة ليس من طرف العالم الرأسمالي فحسب، بل أيضا من طرف الإمبريالية الاشتراكية السوفياتية. لهذا يرفض ماوتسي تونغ زعامة الاتحاد السوفياتي على اعتبار أنه ليس هناك حزب أب، وحزب ابن، ومن ثمة فمن حق العالم الثالث الدفاع عن نفسه ضد الإمبريالية العالمية[footnoteRef:136] [136:  عمر يوزيان – نفس المرجع – ص 40 ] 

أما الاقتصادي المصري سمير أمين فيعتقد بأن المجتمع الدولي مقسم إلى عالمين فقط : المركز والذي يتجسد من خلال القوى الإمبريالية أي الدول الرأسمالية والاشتراكية، والمحيط الذي تمثله الدول الضعيفة. 
لذلك فإن الصراع الدولي يتم بين المركز والمحيط أي بين الشمال والجنوب وليس بين الشرق والغرب كما يدعي الاشتراكيون  السوفيات[footnoteRef:137].  [137:   عمر يوزيان – نفس المرجع – ص 40] 

وعن سبب تخلف العالم الثالث، يعتبر سمير أمين بأن الميكانيزمات التي تحكم السوق العالمية غير متكافئة، بحيث يتم تحويل القيمة من الأطراف إلى المركز. لهذا فإن الصراع القائم بين المركز والمحيط يتجسد من خلال البورجوازية العالمية والبروليتاريا العالمية.[footnoteRef:138] [138:   ريمون أنيس حداد  – نفس المرجع – ص 108] 

أخيرا نقول بأن الطرح الماركسي قد ساعد على خلق واقع جديد ساعد الطبقة العاملة على التحرك من أجل تحقيق مطالبها، كما حتم على الطبقة البورجوازية بضرورة تقديم تنازلات عن طريق الاستجابة لبعض المطالب العالمية. 
لكن مع ذلك لم تتحقق تنبؤات ماركس الذي كان يعتقد بأن المجتمع متجه نحو الانقسام، العمودي بين طبقتين، وبأن كافة الطبقات تتجه في غالبها إلى الأسفل وبأن البروليتاريا ستتحول إلى طبقة رئيسة، وستمارس ديكتاتورية مؤقتة تسمح لها بإزالة الفوارق الطبقية. غير أن شيئا من هذا لم يتحقق سيما وأن الرأسمالية أصبحت هي المهيمنة داخل النظام العالمي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. 
ولكن مع ذلك يبقى للفكر الماركسي مكانة مهمة داخل الاتجاهات الفكرية للعلاقات الدولية 

















الفصل الثاني :
مسار العلاقات الدولية عبر التاريخ
(إلى حدود نهاية الحرب العالمية الثانية)

أشرنا في معرض حديثنا عن علاقة مادة العلاقات الدولية بالعلوم الاجتماعية الأخرى[footnoteRef:139]، بأن التاريخ يشكل حقلا معرفيا خصبا، يساهم في استخلاص العبر من الماضي عن طريق استحضار القواعد، والأساليب التي تخضع لها التجمعات البشرية في مسارها التاريخي الطويل، الأمر الذي سيمكننا من معرفة الحاضر الذي نعيشه، والتنبؤ بالمستقبل. على اعتبار أن الأحداث والتطورات التي يعرفها المجتمع الدولي الحالي، ليست وليدة الصدفة، وإنما جذورها غاصة في أعماق التاريخ . [139:  انظر أعلاه.] 

مع وعينا بصعوبة الإلمام بكل مكونات المجتمعات البشرية، سيما أمام ندرة المصادر التاريخية، وغياب الموضوعية على مستوى تحليل الأحداث والوقائع التي واكبت تطور الوحدات السياسية.  زيادة على الطابع الأسطوري والخرافي الذي يغلب على كتابة المؤرخين، والطريقة العقيمة التي تستعمل على مستوى إعطاء الخبر، بحيث ليست هناك طريقة علمية تؤرخ للأحداث التي عرفتها المجتمعات الإنسانية القديمة[footnoteRef:140]، فإننا مع ذلك سنحاول استنادا إلى المراجع المتوفرة بين يدينا، إعطاء صورة تقريبية حول المراحل الأساسية التي عرفها تطور المجتمع الدولي. [140:  مولاي الحسن تمازي، الوحدة عبر التاريخ السياسي للمغرب العربي- أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، البيضاء 1999-2000 ص 17.] 


المبحث الأول : العلاقات الدولية بين المجتمعات السياسية في العصور القديمة والوسطى 
تتفق أغلبية المصادر التاريخية بأن الوحدات السياسية عرفت تطورا تدريجيا انطلاقا من الفرد الذي تمكن من تأسيس حياة اجتماعية تبلورت في شكل الأسرة التي أصبح لها أسلوبـها الخاص في الحياة، ينبني على علاقة القرابة. غير أن تعدد الأسر، سيمكن من تأسيس القبيلة، وزيادة عدد هذه الأخيرة سيمكن من ظهور المدينة الدولة، فالدولة الولاية، فالإمبراطورية وبعدها الدولة الإقطاعية وأخيرا الدولة القومية.


المطلب الأول : العلاقات الدولية في ظل التجمعات السياسية القديمة 
لقد دلت الكشوفات الأثرية على وجود علاقات بين مجتمعات سياسية قديمة في بلاد الشرق الأدنى، والشرق الأقصى، سيما في البحر الأبيض المتوسط وغيرها من بلدان المعمور، وذلك منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد[footnoteRef:141]. حيث ستظهر كيانات سياسية صغيرة، متفرقة في مناطق عديدة، بدأت مع مرور الزمن تكسب مقومات العيش الجماعي، المبنية على رابطة القرابة والتآلف العرقي، ووحدة اللهجات واللغة والمعرفة المتداولة. وقد طورت أساليب عيشها. فبعد أن كان الإنسان يتخذ من الكهوف والمغارات مأوى له، ويعتمد على وسائل بدائية لكسب قوت يومه، وملبسه، أصبح يستخدم فطنته وعبقريته على مستوى الخلق والإبداع سواء في مجال الزراعة، أو اللباس، أو على مستوى علاقته مع الآخرين. [141:  هذا القياس الزمني وضع على وجه التقريب فقط، بحيث لا نعرف بالضبط متى ظهر أول إنسان على الأرض، وذلك في غياب مصادر تاريخية تثبت ذلك، كما أن الأنتروبولوجيين لم يتوصلوا إلى معرفة الترتيب الزمني الحقيقي للتجمعات البشرية، ومن ثمة تظل استنتاجاتهم مجرد احتمالات على اعتبار أن طرق التنقيب والحفريات مازالت متأخرة، كما أن إمكانية الإشعاع الكربوني لا تعطينا الترتيب التاريخي المطلق.] 

هكذا تطورت هذه التجمعات البشرية بشكل تدريجي، فمن تجمع للأفراد، إلى تجمع قبلي يستند إلى مقومات تنظيمية مبنية على التآلف، والانصهار والجوار في سلطة منظمة يتم احتكارها  من طرف فرد أو جماعة[footnoteRef:142]. [142:  عمر بوزيان، نفس المصدر ص 43.] 

وقد كانت القبائل تتحد فيما بينها إما عن طريق الغلبة أو القسر، أو بسبب غزوات أجنبية، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أمام ازدياد حجم أفرادها، ومن ثمة ازدياد متطلبات العيش المستمر.
لذلك يتم إنشاء تحالفات في مكان معين، إما في السهول، أو على ضفاف الأنهارـ أو حول منبع، أو سفح جبل أو في جزيرة، حيث يتم تحصين هذا المكان ببناء أسوار بغية حمايته من اعتداءات الآخرين هكذا نشأت المدينة الدولة، وتشير أغلبية  المصادر التاريخية بأن أول ظهورها كان في أرض جنوب الجزيرة العربية، وبلاد ما بين النهرين (العراق) لتمتد إلى الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وعلى ضفاف النيل، وفي جنوب وشرق القارة الآسيوية، وأيضا في بلاد الإغريق[footnoteRef:143]. [143:  محمود خلف، نفس المصدر، ص 13.] 

وتجدر الملاحظة إلى أن كل مدينة دولة كانت تتميز من خلال نظامها الخاص، وإدارتها باستقلالها عن المدن الدول الأخرى.
غير أن هذا لم يمنع من نشوب نزاعات وحروب فيما بينها رغبة في الاستيلاء على أراضي غيرها، والطمع في ممتلكاته. ومن ثمة ستندمج هذه المدن الدول فيما بينها سواء عن طريق السلم أو عن طريق الحرب، ليتم تأسيس الدولة الولاية التي بمثابة تجمع لعدد من المدن الدول بين كبيرة وصغيرة تكون تحت زعامة حاكم واحد[footnoteRef:144]. [144:  محمود خلف، نفس المصدر ص 14.] 

وقد تشاء الظروف أن تتوسع هذه الدول الولايات، وتترامى أطرافها في اتجاه تأسيس إمبراطوريات، كالإمبراطورية الفرعونية، والإمبراطورية الفارسية، وإمبراطورية الإسكندر المقدوني، والإمبراطورية الرومانية. 
ولاشك أن تأسيس هذه الكيانات بأنواعها الأربعة، قد أدى إلى قيام روابط متنوعة فيما بينها، ذات بعد دولي ، تمخضت عنها ظهور آليات وقواعد تنظم العلاقات فيما بينها سواء في حالة السلم أو في حالة الحرب. 

الفقرة الأولى : العلاقات الدولية في عهد الفراعنة : 
تؤكد لنا المصادر التاريخية القديمة التي تناولت بالدراسة تاريخ الشرق القديم بأن الإمبراطوريات التي ظهرت في تلك المرحلة، كان لها نشاط دبلوماسي مكثف، تؤكده حاجيات التبادل الاقتصادي التي كانت تفرض إقامة علاقات سياسية مع الخارج[footnoteRef:145] من خلال مجموعة من المعاهدات في شكلها البدائي. ولعل أشهرها تلك التي تم إبرامها في سنة 1278 ق.م بين فرعون مصر رمسيس الثاني، وملك الحثيين حاتوسيل الثالث.  [145:  ريمون أنيس حداد – نفس المصدر – ص12.] 

فبعد حروب طاحنة بين المصريين والحثيين، اقتنع الطرفان بأنه لامناص من تحقيق السلم بينهما. لذلك عملا على توقيع معاهدة مكونة من 48 بندا، قدم فيها كل طرف تنازلا عن بعض حقوقه على أساس اللجوء إلى طريقة التحكيم كوسيلة لفض كل النزاعات العالقة بينها، وخلف تحالف دفاعي ضد كل الغزوات الخارجية والتمردات الداخلية، كما تم التنصيص على طريقة تسليم اللاجئين السياسيين لبلادهم[footnoteRef:146]. [146:   محمد المجذوب – نفس المصدر – ص 36.] 

وتعتبر بحق هذه المعاهدة وثيقة رسمية مهمة، تعطينا فكرة عن الأوضاع التي كانت سائدة في الحضارات القديمة، ولعل اكتشاف رسائل "تل العمارنة" في مصر قد أبان عن وجود ممثلين دبلوماسيين في الخارج لدى فراعنة مصر منذ حكم أمينوفيس الرابع للقرن XIV قبل الميلاد، بحيث كانت تستعمل لغة مشتركة على مستوى المراسلات والمخاطبة[footnoteRef:147].  [147:   بلقاسم كرمني – العلاقات الدولية – دراسة للمفاهيم والمكونات وأنماط التفاعل الدولي – مطبعة فضالة – الطبعة الأولى – المحمدية 1994 ص17.] 


الفقرة الثانية : العلاقات الدولية في عهد الإغريق 
شكل الأرخبيل اليوناني مركزا تجاريا مهما، نشطت فيه مجموعة من المدن الدول، كان أبرزها "إمبارطة وأثينا" و "أراكوس" ...الخ والتي كانت منبع الحضارة والرقي والتقدم في شتى مجالات الفنون والآداب، النحت الرياضات المختلفة، القانون والسياسة... الخ. وقد كانت العلاقات فيما بينها تقوم في فترات السلم على توقيع معاهدات سلام لحقبة زمنية تصل إلى 30،70 سنة...الخ مع وجوب اللجوء إلى التحكيم بين الأطراف المتنازعة، الأمر الذي كان يحتم عقد تجمعات بغية التشاور فيما بينها (AMPHICTYNIES ) على أساس الاحترام المتبادل، والمعاملة بالمثل، أو خلق جبهات دفاعية (SYMMACHÉS ) [footnoteRef:148]. [148:   انظربلقاسم كريمني –نفس المصدر ص 18 وأيضا ريمون أنيس حداد - نفس المصدر- ص 13.] 

غير أن هذه العلاقات لم يكن لها تأثير على مستوى السياسة الخارجية، بحيث لم يتم تعميمها في إطار العلاقة مع بقية الشعوب والأمم الأخرى، وذلك نظرا لكون أن الإغريق كانوا يعتبرون أنهم متعالين ومتميزين عن الغير، ومن تم فمن حقهم إخضاع الجميع بالقوة، وبطريقة همجية لا تخضع لمقاييس إنسانية[footnoteRef:149]. [149:    انظربلقاسم كريمني –نفس المصدر ص19 وأيضا محمد المجذوب -  نفس المصدر - ص 37] 


الفقرة الثالثة : العلاقات الدولية في عهد الرومان : 
تميز العهد الروماني بمرحلتين مختلفتين على مستوى علاقة الإمبراطورية مع العالم الخارجي. ففي المرحلة الأولى والتي ستمتد حتى الحروب البونية الثانية، ظهر تأثير القواعد القديمة التي اتسمت بها الحضارة الفرعونية والإغريقية على مستوى اللجوء إلى المعاهدات والتحكيم[footnoteRef:150]. بحيث لجأ الرومان إلى توقيع سلسلة من المعاهدات مع المدن الفينيقية واللاتينية تأخذ بعين الاعتبار لقواعد المعاملة بالمثل والمساواة، وذلك بغية تأمين المبادلات التجارية وضمان تنقل رعايا الأطراف المتعاقدة في ظروف تتسم بالسلم والأمن.  [150:   بلقاسم كريمني – نفس المصدر – ص 19.] 

غير أنه مع تعاظم دور روما منذ القرن الثالث قبل الميلاد، وتمكنها من السيطرة على كثير من الشعوب، تخلت عن هذه السياسة، وبدأت تفكر فقط في الوسيلة التي ستمكنها من تحقيق مصالحها على حساب الآخرين الذين اعتبرتهم في مرتبة أدنى منها، ويتجلى هذا من خلال تفسير الرومان للقانون الطبيعي وفق ما يتماشى مع مصالح الإمبراطورية. فالأخذ بمبدأ "إعط لكل فرد ماله" هو في حد ذاته تشريع لللامساواة بين الشعوب على اعتبار أن ما ينطبق على الرومان لا ينطبق على الشعوب الأخرى. 
لذلك فإن العلاقة بين الرومان والأجانب يتم ضبطها من خلال قانون الشعوب JUSJENTIUM الذي ينظم هذه العلاقة في ميدان الاستفادة من الثروات الطبيعية، وكل ما يتعلق بحقوق الملكية، وهنا يعتبر الرومان بأن هؤلاء الأشخاص يمكن احترامهم وضمان الحماية لهم طالما أنهم لا يبدون آية مقاومة أما سكان الأقاليم الأخرى، فيجب استعبادهم والاستيلاء على ممتلكاتهم بالقوة وهم يخضعون للقانون الطبيعي JUS NATURALE. أما القانون المدني JUSCIVILE  فلا يطبق إلا على الرومان فقط. 

المطلب الثاني : العلاقات الدولية في العصور الوسطى . 
تتفق أغلبية المصادر التاريخية بأن العصور الوسطى تبتدئ من سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية سنة 476م إلى حدود إبرام معاهدة وستفاليا سنة 1648.[footnoteRef:151] وقد تميزت هذه الفترة بالنزاعات والحروب سواء بين الدول الأوروبية بعضها مع بعض، أو بينها وبين الدول الإسلامية[footnoteRef:152]، وكذلك ببروز الديانات السماوية الكبرى بشكل أكثر فعالية، بحيث سيكون لها دور كبير على مستوى خلق آليات جديدة لتنظيم العلاقات بين الدول.  [151:   هذا إذا استثنينا بعض الباحثين الذين يعتبرون أن نهاية العصور الوسطى كان بعد استيلاء محمد الفاتح على القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية في سنة 1453 (انظر محمد الرويفي – محاضرات في تاريخ العلاقات الدولية – مكتبة المعارف بالرباط 1975 ص 17.]  [152:   عمر بوزيان – نفس المصدر – ص 45.] 


الفقرة الأولى : العلاقات الدولية في أوروبا المسيحية 
عرفت أوربا مع بداية العصور الوسطى انتشارا واسعا للمسيحية كدين وحيد في المنطقة، وهيمنة للنظام الإقطاعي الذي أصبحت بمقتضاه السلطة السياسية مجزأة إلى أشكال مختلفة مرتبطة ببعضها البعض بعلاقات شخصية[footnoteRef:153]. [153:   محمد الرويفي – نفس المصدر – ص 17.] 

فنتيجة لاندحار الإمبراطورية الرومانية، وانقسامها على نفسها إلى جزء غربي عاصمته روما، سرعان ما سينهار في سنة 476م، وجزء شرقي عاصمته بيزنطة عرف نهايته في سنة 1453 – ستعرف أوروبا فوضى سياسية، تلاشت معها السلطة المركزية، وأصبح كبار الإقطاعيين أصحاب السلطة والقرار بحيث يشرفون على القضاء، الإدارة ويعلنون عن الحروب، وأصبحت الزراعة هي النشاط الاقتصادي المهيمن. 
هكذا ستتكون الدولة الإقطاعية ككيان سياسي يفتقد إلى الوحدة، بحيث لم يكن بإمكانها حفظ الأمن والنظام. واضطر الفلاحون وصغار الملاك إلى البحث عن الشخص القوي صاحب النفوذ الذي بإمكانه الدفاع عنهم، وضمان الحماية لهم بحيث تنازلوا عن حقهم في ملكية الأرض التي كانوا يشرفون على زراعتها واستثمارها وأصبحوا مجرد مستأجرين لها. 
وقد ساعد هذا الوضع على تقوية نفوذ النبلاء[footnoteRef:154]، أما الملوك فقد أحسوا بعجزهم عن الاحتفاظ بمكانتهم، لهذا كانوا مضطرين إلى التنازل عن جزء من ممتلكاتهم للأمراء بغية كسب ودهم وولائهم، والاستعانة بهم على تقديم خدمات عسكرية وقت الحروب. وإعانات مالية تقتضيها ظروف تسيير النشاط العادي للدولة، وضمان الأمن لها.[footnoteRef:155] [154:   محمد الرويفي – نفس المصدر – ص 18.]  [155:   محمد الرويفي – نفس المصدر – ص 18.] 

لقد كان لهذا النظام الفيودالي الذي عرف ازدهارا في القرنين 11 و 12 دور كبير في تكوين ممالك، وإقطاعيات متناحرة فيما بينها، فعلى الرغم من كون المسيحية الحقة نادت بالسلام العالمي، ودعت إلى المحبة والمساواة بين جميع الناس، فإن الدويلات الأوروبية التي اعتنقت المسيحية ظلت في حروب فيما بينها. الأمر الذي ستستغله الكنيسة الكاتوليكية في روما لتسيطر عليها فيما بعد. 
هكذا عمل البابا إينوسان III Innocent  (1198-1216) الذي جمع بين السلطتين الروحية والمادية على تنصيب الملوك وعزلهم.[footnoteRef:156] [156:   عمر بوزيان – نفس المصدر  – ص  46.] 

ويبدو أن الكنيسة قد قامت بدور كبير على مستوى وضع قواعد القانون الدولي العام، ومبادئ الأخلاق الدولية لتنظيم العلاقات ما بين الدول، ولعل أشهر هذه الأساليب التنظيمية، نجد فكرة السلام الإلهي التي كانت تلزم الأمراء والعسكريين بضرورة احترام رجال الدين، وعدم التعرض لهم بسوء لأن ذلك يعتبر خطيئة توجب العقاب بالحرمان واللعنة على مرتكبيها. 
وأيضا فكرة الهدنة الإلهية التي يتم فيها تحريم اللجوء إلى الحرب في بعض فترات السنة، وأخيرا التحكيم البابوي الذي يقتضي اللجوء إلى البابا على مستوى فض النزاعات التي تقع بين الملوك والأمراء المسيحيين. 
ويبدو أن أفضل مثال على ذلك هو تحكيم  البابا اسكندر السادس في النزاع الذي نشب بين إسبانيا والبرتغال بعد اكتشاف القارة الأمريكية، حيث أصدر قرار في سنة 1492 يقضي بتقسيم الأقاليم التي لم يتم اكتشافها بعد في القارة الجديدة بين الدولتين[footnoteRef:157]. [157:   محمد المجذوب – نفس المصدر –ص 39.] 

إلا أن إعلان البابا – عن طريق الاستعانة بالملوك والأمراء المسيحيين في أوروبا – الحملة الصليبية على المسلمين[footnoteRef:158]، سيقلب ميزان القوى، وسيفشل المسيحيون في السيطرة على القدس، والأراضي الإسلامية في الشرق العربي، الأمر الذي كان له انعكاس على علاقة الدول الأوروبية المسيحية بالعالم الإسلامي، بحيث سيستمر هذا الصراع لصالح المسلمين خصوصا في أوروبا الشرقية وفي غربها[footnoteRef:159]. [158:   بلغ عدد الحملات الصليبية التي شنها المسيحيون على المسلمون 6 حملات ما بين سنة 1095 و 1229 انتهت كلها لصالح المسلمين.]  [159:   عمر بوزيان – نفس المصدر – ص 46] 


الفقرة الثانية : العلاقات الدولية في العالم الإسلامي : 
جاء الإسلام كرد فعل على سوء الحالة الأخلاقية في عصر الجاهلية، والتي عرفت صراعات وحروب همجية، لم يتم فيها احترام القيم الخلقية والإنسانية، وكانت القسوة، والقبلية، والأخذ بالثأر، هي الأساليب المعمول بها في مختلف مظاهر الحياة، وذلك أمام غياب تنظيم سياسي محكم، من شأنه وضع حد لحالة الفوضى العارمة. 
فابتداء من القرن السابع الميلادي، ظهر الرسول صلعهم في شبه الجزيرة العربية، كمصطلح ومرشد ديني صاحب رسالة سماوية موحى بها. تمكن في وقت وجيز من العمل على إصلاح أحوال الناس، والحث على المساواة في الحقوق والواجبات دون تفريق من حيث العرق، أو الجنس أو اللون، فالتقوى هي المقياس الحقيقي الذي يميز بين البشر "المسلمون إخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى".
لقد جاء الإسلام بنظرة شمولية، تقوم على أساس التسامح، والعدل، والإخاء، وعدم الاعتداء على الآخرين، أو قتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق وحث على التعاون، والتضامن، والتضامن والتكافل بين الناس لتأسيس أمة إسلامية متميزة يكون عليها واجب نشر الدين الإسلامي في كل البقاع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استنادا إلى قوله تعالى "كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله" 
غير أن الدول الأوروبية المسيحية، وجدت في هذه الدعوة إضرارا بمصالحها فكانت تحارب دعاة الإسلام، لذلك اتسمت العلاقات الدولية بالصراع بين طرفين متنازعتين : دار الإسلام ودار الحرب. الأمر الذي تمخضت عنه ظهور قواعد وضوابط لتنظيم العلاقات ليس بين المسلمين مع بعضهم البعض ولكن أيضا بقية الشعوب الأخرى. 
فدار الإسلام تعتبر بمثابة الإقليم الأصلي الذي يضم جميع المسلمين كيفما كانت جنسيتهم، أو مسقط رأسهم، بحيث يتمتعون بنفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات المستوحاة من تعاليم دين الإسلام الحنيف. وهم يخضعون في توجيهاتهم إلى أمير المؤمنين، أو الخليفة. بحيث يكون عليهم تقديم الولاء والطاعة له، باعتباره المكلف بالإشراف على كل الأمور الدينية والدنيوية بالنيابة عن الرسول (صلعهم).[footnoteRef:160] [160:   محد الرويفي – نفس المصدر – ص 24.] 

على أنه يمكن أن يعيش إلى جانب المسلمين في دار الإسلام، شعوب أخرى كالذميين أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأيضا المستأمنين بأمان خاص[footnoteRef:161]، وذلك على شرط أن يدفعوا جزية، يتم إسقاطها عن رجال الدين، النساء، الأطفال، العميان، والمعوزين، وذلك في مقابل حريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية، وتمتعهم بحقوقهم الخاصة (القضاء الخاص بهم، الأحكام المتعلقة بعمليات البيع والشراء، الإرث... الخ) وحقوقهم العامة (تقلدهم لبعض الوظائف المهمة في الدولة... الخ). [161:   المستأمنون هم الأشخاص الذين لجأوا إلى دار الإسلام للإقامة فيها مدة محدودة حسب الأمان الذي نالوه من الإمام أو من أحد المسلمين، وقد فرق الفقهاء بين الامان المعطى للدول والحكومات (الأمان العام) وبين الأمان المعطى للأفراد (عقد الأمان الخاص( انظر الرويفي محمد –نفس المصدر – ص 25-26.] 

ولا يجوز لغير المسلم الدخول إلى دار الإسلام إلا بموجب عقد ذمة أو أمان أما دار الحرب، فهي المنطقة التي لا تخضع لحكم المسلمين، ويطلق على الأفراد الذين يعيشون بها أهل الحرب. وقد كانت علاقة المسلمين معهم تقوم على أساس السلام والاحترام، وتبادل المنافع، وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية السمحة، وكان سفراء البلدان الأجنبية يتلقون معاملة حسنة، ويعفون من أداء الرسوم على كل البضائع والأمتعة التي يحملونها إلى دار الإسلام.
وإلى جانب تنظيم الإجراءات المتعلقة بحالات السلم مع الأجانب، فقد حث الإسلام على تنظيم حالات الحرب أيضا التي تعتبر عادلة، بحيث لا يتم اللجوء إليها إلا في حالات الدفاع عن النفس، والحريات الأساسية، وضمان حماية الدعوة الإسلامية... الخ وهي فريضة على كل مسلم استنادا إلى قول الله تعالى "وجاهدوا في سبيل الله " وأيضا قوله صلعهم "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله".
وللحرب آدابها، بحيث يجب أن تكون مسبوقة بتوجيه إنذار رسمي في شكل رسالة يتم بعثها إلى العدو بغية إعطائه فرصة للكف عن سياسة الجور والظلم، أو أي تصرف كان فيه مساس بالدين الإسلامي، من حيث منع انتشاره، أو إكراه كل من أسلم قصد العودة إلى الكفر. أما إذا كان لا مفر من اللجوء إلى الحرب، أو كان العدو هو السباق بالهجوم، فإنه تجب محاربته دون سابق إنذار. وقد كان من عادة المسلمين إيقاف النار على قمم الجبال إعلانا بوجود حالة الحرب، وإيذانا للمدنيين غير المحاربين بالابتعاد عن ميادين القتال.[footnoteRef:162] [162:   محمد الرويفي – نفس المصدر – ص 30.] 

وقد أوصى الدين الإسلامي بحسن معاملة الرسل والمبعوثين الأجانب وأسرى الحرب، وأيضا الرهائن وذلك حتى ولو خان الذمي الأمانة، وذلك استنادا إلى قوله صلعهم " أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".
ويبدو أن الحروب الصليبية قد أبانت على مدى تشبث المسلمين بقواعد الإسلام، وبآداب المعاملة الإسلامية. فقد كان صلاح الدين الأيوبي يحترم رسل الفرنجة، وذلك على عكس ما كان يفعل هؤلاء بالمسلمين. 
كما أن المسلمين كانوا يحترمون المعاهدات التي يتم إبرامها مع الشعوب الأخرى ولا ينبذونها إلا عند خيانة الطرف الآخر وذلك استنادا إلى قول الله عز وجل " أوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون" ولعل أشهر هذه المعاهدات "العهدة العمرية" التي وقعها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أهالي المقدس[footnoteRef:163]. [163:   ريمون أنيس حداد – نفس المصدر – ص 16.] 

وبالإضافة إلى ذلك، أقرت الشريعة الإسلامية مبدأ الوساطة والتحكيم كوسائل سلمية لتسوية كل النزاعات والخلافات العالقة. وكمثال على ذلك نذكر معاهدات التحكيم التي تم التوقيع عليها بين المسلمين ويهود المدينة. على أساس أن يكون الرسول صلعهم حكما بين الطرفين. وقد التزم المسلمون بان يحترموا دين اليهود، ومعتقداتهم، ويحافظوا على أملاكهم، وأن لا يجبروا أي أحد باعتناق الدين الإسلامي "لا إكراه في الدين" وذلك مقابل أن يتعهد اليهود بأن لا يحاربوا المسلمين أو يخونوهم.[footnoteRef:164] [164:   محمد الرويفي – نفس المصدر – ص 36.] 

انطلاقا من هذه المعطيات، يتضح لنا على أن الغاية التي كان الإسلام يرمي إلى تحقيقها هي خلق فضاء دولي لتحقيق السلم باعتباره هو الحالة الدائمة. غير أن الحملات الصليبية التي كانت تشنها القوات المسيحية، فرضت على المسلمين اللجوء إلى الحرب كتدبير دفاعي، وكوسيلة لمنع تسرب المد المسيحي، ونشر الإسلام في كل بقاع العالم. إلا أن تخاذل المسلمين مع نهاية القرون الوسطى عن الدفاع عن الإسلام سيما في الأندلس قد ترك الفرصة سانحة للمسيحيين لاحتلال المنطقة.

المبحث الثاني : العلاقات الدولية في العصر الحديث
يبدو أن إرهاصات ظهور المجتمع الدولي الحديث بشخصه المميز الدولة القومية، تعود إلى مرحلتي القرنين الخامس عشر، والسادس عشر، أي إبان مرحلة عصر النهضة.
فقد كان للكشوفات الجغرافية، والتطور المهم الذي عرفته الملاحة التجارية دور كبير في التعرف على مناطق نائية في القارة الأمريكية، وجنوب شرق آسيا، الشيء الذي سيساعد على توسيع دائرة التبادل التجاري، والازدهار العمراني لعدد كبير من المدن التي أصبحت كمراكز لاستقطاب عدد هائل من سكان الأرياف والبوادي من أجل خلق فضاء للاستثمار، وتكوين طبقة اجتماعية متميزة، تقوم على أنقاض الإقطاع، وذلك في سياق تدعيم السلطة المركزية للملك، وتكريس سيادة الدولة المستقلة عن سيطرة الكنيسة البابوية. 
وقد ساهم مجموعة من المفكرين في الدعوة إلى تقوية سلطات الملك كهوبس، ومكيافللي[footnoteRef:165]، وجون بودان (1530-1596) الذي اعتبر أن السيادة كل لا يتجزأ في يد الدولة، ولا يمكن تقاسمها مع الكنيسة أو أية سلطة أخرى.  [165:  انظر أعلاه.] 

ولعل من أهم الأحداث التي أثرت بشكل كبير على مجرى العلاقات الدولية في هذه الفترة، هي سياسة الإصلاح الديني التي تزعمها كل من مارتن لوتر Martin Luther  (1483-1546) في ألمانيا، وجان كالفان Jean Calvin (1509-1564) في سويسرا، والتي تمخضت عنها ظهور المذهب البروتيستاني. ومعنى هذا انقسام الوحدة المسيحية الأوروبية إلى كتلتين متصارعتين : الأولى تدعو إلى الدفاع عن الكنيسة الكاتوليكية، والأخرى تطالب بالحرية الدينية والاستقلال عن نفوذ الكنيسة. 
هذا وإن أول علامة على تطور المجتمع الدولي في هذا الاتجاه، هو بداية انهيار الإمبراطورية الجرمانية المقدسة التي كانت تهيمن على أوروبا الوسطى تحت زعامة عرش عائلة هابسبورج، حيث ستنقسم إلى ما يناهز ثلاثمائة وخمسين إمارة[footnoteRef:166] وفي مقابل ذلك تقوى الجانب البروتستاني سيما في المقاطعات الجرمانية. وعلى الرغم من محاولة الكنيسة توحيد كل مكوناتها، فإنها لم تفلح في ذلك. بحيث ستندلع معارك دامية، عرفت بحرب الثلاثين ما بين 1618 و 1648 ما بين الأقاليم الألمانية البروتيستانية، والنمسا الكاتوليكية، وستنخرط في هذه  الحرب فيما بعد كل من السويد في الشمال، وفرنسا في الجنوب.  [166:   محمد سعيد الدقاق – مذكرات في العلاقات الدولية، الدار الجامعية  – الإسكندرية د ت ، ص 25.] 

وقد انتهت هذه الحروب بإبرام معاهدات وستفاليا للسلام سنة 1648 التي كانت بحق بمثابة الأرضية الخصبة التي وضعت فيها عدة قواعد لتنظيم مجال العلاقات ما بين الدول. حيث تم التوصل إلى إقرار قاعدتين أساسيتين هما : مبدأ السيادة الذي تم بمقتضاه الاعتراف بسلطة الدولة كإطار سياسي مستقل عن سلطة البابا بعد أن أصبحت الأمور الدينية من اختصاص الحكومات، الشيء الذي سيؤدي إلى بروز عدة دول مستقلة. نذكر في هذا الإطار استقلال الدول الألمانية عن بعضها البعض سواء على الصعيد الديني أو السياسي وبذلك ستنتهي الوحدة المسيحية التي كانت تقوم على سلطة البابا الإمبراطور. أما القاعدة الثانية فهي الإقرار بالمساواة بين جميع الدول المستقلة ذات السيادة وذلك كيفما كان حجمها، وعدد سكانها، أو شكل تنظيمها. فلكل دولة صوت واحد.[footnoteRef:167] [167:   ريمون أنيس حداد – نفس المصدر – ص 24.] 

وبالإضافة إلى هذين المبدأين، حثت هذه المعاهدة على ضرورة اللجوء إلى المعاهدة كطريقة لفض كل النزاعات العالقة بين الدول على أساس المساواة والرضى المتبادل للأطراف. كما تم التأكيد بشكل ضمني على مبدأ التوازن الدولي في أوربا كقاعدة أساسية لحفظ السلام والأمن الدوليين، بحيث يكون على الدول الأوروبية أن تتعاون مع بعضها البعض لمنع محاولة أية دولة التوسع على حساب جيرانها[footnoteRef:168]. [168:   نصت هذه المعاهدة كذلك على إجراءات أخرى كإقرار نظام السفارات الدائمة محل السفارات المؤقتة، وعلى قانون البحار للمزيد من المعلومات، انظر محمد الرويفي، نفس المصدر –ص 53.] 

إلا أن التطبيق العملي لهذه المقتضيات، قدساعد على تطوير العلاقات الدولية من خلال تبادل البعثات الدبلوماسية الدائمة بين دول مستقلة ذات سيادة، سرعان ما بدأت تسعى إلى تقوية مركزها تحت ستار الحفاظ على التوازن الدولي مع جيرانها. فكانت تارة تجنح إلى السلم، وتارة أخرى إلى التوسع الاستعماري. وبين هاتين الحالتين كانت تسعى إلى خلق أجهزة مشتركة لتطوير العلاقات فيما بينها. 
وانطلاقا من هذه المعطيات سنعالج : 
· مبدأ توازن القوى 
· التوسع الاستعماري 
· تطور المؤسسات الدولية. 



المطلب الأول : مبدأ توازن القوى : 
عرفت العلاقات الدولية على إثر إبرام معاهدة وستفاليا، تحولا كبيرا دفع بالقوى الدولية الصاعدة إلى الأخذ بمبدأ السيادة المطلقة، ورفض الخضوع لأي سلطة أخرى، بل أكثر من ذلك سيتم فهم هذا المبدأ على أنه تشريع للحرب باعتبارها وسيلة مقبولة يمكن للدولة أن تلجأ إليها وقت ما تشاء. 
ومعنى هذا التطبيق العملي لنظرية الوضع الطبيعي عند هوبس، والتي تعتبر أن المجتمع الدولي، يعرف حالة الحرب بين الدول[footnoteRef:169].إلا أنه من أجل تلطيف هذا الصراع، والحفاظ على مصالحها الحيوية، ستعمل الدول على اتباع سياسات تحد من تكرار الحروب، وترمي إلى تحقيق أهداف مشتركة[footnoteRef:170]. [169:   انظر أعلاه. ]  [170:   ريمون أنيس حداد – نفس المصدر – ص 31] 

فصعود روسيا إلى مصاف الدول الكبرى، واتساع نفوذها، زيادة على نجاح الثورة الفرنسية لسنة 1789 في تكريس واقع دولي جديد يقود إلى الحرية، الإخاء والمساواة. كل هذا سيساهم في خلق نظام دولي يعمل بموجب توازن القوى[footnoteRef:171]. [171:   بلقاسم كريمني – نفس المصدر – ص 24] 


الفقرة الأولى : مفهوم مبدأ توازن القوى 
لقد أصبح نظام توازن القوى، هو النموذج السائد منذ ظهور الدولة القومية إلى حدود الحرب العالمية الثانية[footnoteRef:172] والفكرة الرئيسية الكامنة وراءه هو أن كل قوة من القوى الرئيسية التي كانت قائمة في أوروبا كانت تحاول تقوية نفوذها من جهة، والعمل على عرقلة قيام قوى أخرى أقوى منها، عن طريق التحالف مع أطراف أخرى. ومعنى ذلك أن الدول تسعى إلى الحفاظ على توزيع متساو بينها، لا يسمح لأي منها فرض سيطرته على الأخرى. وفي هذا الإطار يقول دانيال كولار "إن مبدأ التوازن هو السياسة التي لا يجوز بحسبها أن تمتلك دول ما قوة تجعل جيرانها في عجز عن الدفاع عن مصالحهم بوجهها – وهذا هو التكتيك الذي يمنع على دولة ما تجميع قوة تفوق تلك المجمعة من تحالف دول متنافسة. وبعبارة أخرى، أن كل وحدة دولية راغبة بحفظ التوازن أن ـاخذ وبالضرورة موقفا ضد الدولة، أو ضد تحالف الدول التي تحاول الحصول على مثل هذا التفوق..."[footnoteRef:173].  [172:   نعالج هنا مبدأ توازن القوى في فترة ما قبل ح ع II ، ذلك لأنه بعد هذه الفترة سيظهر هذا المبدأ تحت اسم جديد هو نظرية توازن الرعب النووي ]  [173:   دانيال كولار – نفس المصدر – ص 71.] 

من هنا يتضح لنا بأن لمبدأ توازن القوى معنيين :  فهو يعني تلك السياسة التي تسعى من خلالها الدول الكبرى، أو الكتل والأحلاف الحفاظ على توزيع متكافئ فيما بينها بغية الحيلولة دون القضاء أو فرض النفوذ على الدول الصغرى. وهنا تضمن هذه الأخيرة سلامتها، لأنه لا يمكن لأي دولة كبرى الاعتداء عليها، لأنه لو فعلت ذلك ستخل بمبدأ التوازن، الأمر الذي سيدفع الآخرين للتحالف ضدها. وهو يعني أيضا تلك السياسة التي تعمل على فرض النفوذ على الدول الأخرى، أو إقامة تحالف معها بهدف تعديل التوازن الذي تعتبره يعمل لمصلحة أعدائها[footnoteRef:174].وقد تم تكريس هذا الطرح من خلال سلسلة الحروب التي اندلعت بين الدول، والتي كانت غالبا ما تتم تحت ستار محاولة إعادة التوازن الدولي، والحفاظ عليه.  [174:   ريمون أنيس حداد – نفس المصدر – ص 32.] 


الفقرة الثانية : تكريس مبدأ توازن القوى من خلال إبرام سلسلة من المؤتمرات والمعاهدات 
على الرغم من كون أن عبارة التوازن الدولي لم ترد صراحة في معاهدة وستفاليا فإن تطبيقها قد تكرس تلقائيا من خلال القرارات التي صدرت عن المؤتمر نفسه والتي دعت إلى فتح عهد لدبلوماسية المؤتمرات وسلسلة المعاهدات بهدف خلق تنظيم دولي حديث. 
ويبدو أن مؤتمر فيينا الذي افتتح أشغاله في 13-09-1814 إلى غاية يونيو 1815 قد هدف إلى إعادة مبدأ التوازن الأوروبي إلى ما كان عليه قبل اندلاع الثورة الفرنسية. 
فإذا كانت هذه الأخيرة قد عملت على زعزعة استقرار الأوضاع بالقارة الأوروبية، بعد أن حاول بونابرت خلق إمبراطورية كبرى في أوربا، فإن الدول المنتصرة عليه (النمسا، روسيا، بروسيا، وبريطانيا) عملت على وضع مخطط يرمي إلى تقسيم القارة الأوروبية بغية منع أي محاولات تحررية، وتوزيع الأراضي المسلوبة على الدول الغالبة استنادا إلى عوامل المساحة، الموارد والسكان، كمعايير للتقسيم فيما بينها في إطار الحفاظ على التوازن دون الأخذ بعين الاعتبار لإرادة الشعوب، ولمبادئ القومية والليبرالية. كما تم إعادة الملوك والأمراء – الذين أقصوا من الحكم ، إبان الثورة – إلى عروشهم. وبذلك أعيد النظام الملكي إلى روسيا و النمسا، وتم ضم السويد إلى النرويج في إطار اتحاد حقيقي. وبلجيكا إلى هولانده  لتأسيس دولة ملكية قوية. أما سويسرا فتم جعلها دولة محايدة كوسيلة لمنع توسع فرنسا في المستقبل[footnoteRef:175]. [175:  محمد الرويفي – نفس المصدر – ص 67.] 

هكذا نجح هذا المؤتمر في وضع حد لأطماع فرنسا. غير أنه من أجل تكريس هذا الواقع الجديد، كان لابد من إيجاد إيطار أيديولوجي، يتم فيه استقطاب أطراف أخرى إلى هذا التحالف كفرنسا وإسبانيا، وإبعاد أطراف أخرى سيما الإمبراطورية العثمانية المسلمة التي كانت للإسكندر الأول قيصر روسيا أطماع فيها. 
من أجل ذلك عقدت كل من روسيا والنمسا وبروسيا الحلف المقدس في 26-09-1815، وهو حلف ديني، تم التعبير فيه عن التشبث بمبادئ المسيحية وخلق فضاء للتعاون بين الدول يقوم على أساس العدل، والإحسان والسلام وقد انضمت إلى هذا الحلف بريطانيا في 20-11-1815.
والحقيقة، رغم أن هذا التحالف لم يستمر طويلا بصيغته الأولى، فإنه ساهم في الحفاظ على التوازن بين الدول الأوروبية، وذلك أولا من خلال خلق نظام جديد عرف بالتجمع الأوروبي Concert Européen ، وهو خاص بالدول الأوروبية فقط بحيث لم ينفتح على الدول الأخرى إلا في سنة 1856 وذلك بعد أن تم قبول انضمام الدولة العثمانية إليه،[footnoteRef:176] وثانيا من خلال سلسلة المؤتمرات العديدة التي كانت تعقدها الدول الأوروبية فيما بينها، وأحيانا بمشاركة بعض الدول الأخرى. نشير في هذا الإطار إلى مؤتمرات لندن لسنة 1832 مؤتمر باريس لسنة 1856 ومؤتمر برلين لسنة 1884... الخ.  [176:   عمر بوزيان – نفس المرجع – ص 53.] 

غير أن التنافس الأوروبي سيجعل من هذه المؤتمرات ظاهرة لتكريس سياسة التوسع الاستعماري. 

المطلب الثاني : التوسع الاستعماري 
يحاول بعض الكتاب الاستعماريين عن طريق المراوغة والمغالطة، إعطاء تعريف غير دقيق للاستعمار، ويعزون ذلك إلى كون تعريفه صعب ومعقد فنجد دار المعارف أمركان الأمريكية، تعرف الاستعمار كالتالي "الحركة الاستعمارية صعب تعرفيها أو تفسيرها، هي اندفاع إلى الخارج من قبل المجتمع الدولي، ونقله الممارسات والتجارب السياسية والاقتصادية، والأخلاقية الأوروبية إلى الأراضي غير الأوروبية"[footnoteRef:177]. [177:   أبو جابر فارس صلاح – التاريخ السياسي الحديث والعلاقات الدولية المعاصرة ، دار البشير للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى – الأردن 1989 ص 67.] 

غير أن التعريف الحقيقي للاستعمار يبدو بسيطا لا يحتاج إلى تقييدات، ومجهودات تبدل. فهو عملية تسلط الدول القوية على  أراضي وسكان الدول الضعيفة، قصد استغلالها والاستفادة من خيراتها. 
وتشير المصادر التاريخية القديمة إلى أن ظاهرة الاستعمار قديمة جدا، بحيث تعود إلى حوالي 3000 ق.م، سيما في بلاد الرافدين، الإغريق، الفينيقيين، والرومان[footnoteRef:178]. وهي تعتبر من أهم المظاهر التي شهدتها العلاقات الدولية في العصر الحديث سيما في القترة التي تمتد من القرن التاسع عشر إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، بحيث أفرزت واقعا جديدا، وكرست مفاهيم جديدة منها ما يخدم مصلحة الدول القوية الاستعمارية (نظام الحماية، الانتداب، الوصاية …. الخ ومنها ما يخدم مصالح الدول الضعيفة المستعمرة (التحرر، تصفية الاستعمار، حركات التحرر الوطني...الخ). [178:  عمر بوزيان – نفس المصدر – ص 56.] 

ونظرا لأهمية هذه الظاهرة، فسنركز على أسبابها ودوافعها في الفقرة الأولى وعلى الوسائل التي يتم الاعتماد عليها للتدخل الاستعماري في الفقرة الثانية، أما الفقرة الثالثة فسنتناول فيها الأشكال التي اتخذتها الظاهرة الاستعمارية.

الفقرة الأولى : أسباب ودوافع الاستعمار : 
تبدو الأسباب متعددة ومختلفة، بحيث يمكن أن نميز بين الأسباب التلفيقية التي حددها بعض الكتاب الاستعماريين لتزكية ظاهرة الاستعمار، وبين الأسباب الحقيقية التي كانت الدافع الأساسي لتكريس الهيمنة والاستغلال. 

أولا : الأسباب التلفيقية : 
لقد شكلت المراحل الأولى لظاهرة الاستعمار في العصر الحديث والتي واكبت مرحلة الاكتشافات الجغرافية الكبرى، فرصة للكتاب الاستعماريين في الدفاع عن حتمية الاستعمار وضرورته، وذلك عن طريق تقديم تفسيرات واهية تكرس سياسة الميز العنصري، وعدم المساواة، وتستند إلى الادعاء بنشر المدنية، والقضاء على تجارة الرقيق، وعلى الحق الطبيعي في استعمار القوى للضعيف.
وفي هذا الإطار، نجد أن فيتوريا، يعتبر أن الاستعمار عمل مشروع، وبالتالي فإن عملية استغلال الثروات الطبيعية للبلدان المراد استعمارها، تعتبر حقا مشتركا للجميع، لا يجوز الطعن فيه مادام أن "ما هو غير مملوك يصبح حسب قانون الشعوب من حق وملكية المحتل الأول".
أما سواريز فقد اعتبر أن الاستعمار وسيلة تمكن الشعوب من التبادل، والاتصال مع بعضها البعض. 
هذا وقد زكا بعض علماء اللاهوت هذه الظاهرة كـSEPULVEDA  الذي اعتبر أنه من الواجب على الإسبان محاربة الهنود واستعبادهم نظرا لكونهم في منزلة أدنى[footnoteRef:179].  [179:   ريمون أنيس حداد – نفس المصدر – ص 38.] 

أما المرحلة الثانية والتي تتميز بانعقاد عدة مؤتمرات دولية بين الأوروبيين في القرن 19، قصد تقنين وتنظيم عملية الاستعمار – فإنها لا تخلو من تبريرات عنصرية. فلقد سبق للزعيم الفرنسي الجمهوري JULE FERRY [footnoteRef:180] والذي كان يمثل أحزاب الوسط، سند الطبقة البورجوازية المتحمسة للاستغلال والتوسع الاستعماري، وذلك في أعقاب محاولة إقناعه للرأي العام الداخلي الفرنسي (أحزاب اليمين، وأحزاب اليسار) لاحتلال تونس – أن صرح بأنه من واجب الشعوب ذات المنزلة العليا أن تعمل على نشر المدنية بين شعوب أدنى منها مرتبة.  [180:   مولاي الحسن  تمازي – نفس المصدر – ص 115-116.] 


ثانيا : الأسباب الحقيقية : 
يمكن إجمال أهمها في كون أن الازدهار الصناعي الذي عرفته أوربا، جعلها تبحث عن أسواق جديدة لتصريف منتوجاتها، والبحث عن المواد الأولية الرخيصة، سيما بعد أو وضعت الدول الأوروبية الحواجز الجمركية، بغية حماية مصنوعاتها ومنع إدخال بضائع غيرها، كوسيلة لتشجيع إنتاجها الداخلي. وفي هذا الإطار يقول هوبس : " إن الاستعمار كان يعزى إلى قوة اقتصادية جديدة كانت تعمل في معظم الدول الصناعية في أواسط أوروبا... وإن الدافع الحقيقي كان دائما الجشع إلى المواد الخام الرخيصة، والأسواق مجال الاستثمار"[footnoteRef:181] [181:  دياب أحمد إبراهيم – الاستعمار الأوروبي ونتائجه على العلاقات العربية الإفريقية – منشورات مركز دراسات العالم الإسلامي – الطبعة الأولى – مالطا 1991 ص 15.] 

هناك سبب آخر يتجلى في الأهمية الاستراتيجية لبعض المناطق الإفريقية  خصوصا المطلة منها على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وهناك دوافع نابعة من داخل أوروبا التي أصبحت لها رغبة في صرف أنظار عامة الشعب عن مشاكلها الداخلية عبر الالتفات واللجوء إلى ظاهرة الاستعمار. وأخيرا، هناك أسباب نفسية مرتبطة بالجشع الذي أصاب الأوروبيين، ورغبتهم في حب التملك، والشهرة العالمية. وفي هذا الإطار نشير إلى مقال نشره الإيطالي كريستوفو نيجري في 30-08-1863 في مجلة لوبنيوني دي تورينو جاء فيه "لا توجد دولة أكثر من إيطاليا ينبغي عليها أن تهتم بموضوع الشرق الأوسط... إذا وقعت مثلا مصر تحت الحكم الإنجليزي ومعها قناة السويس، وإذا وقعت تونس تحت فرنسا، وإذا ما دخلت النمسا في دالمازيا عن طريق ألبانيا، فسنجد أنفسنا في نصف البحر الأبيض المتوسط بدون أن نحصل على الهواء اللازم للتنفس"[footnoteRef:182]. [182:   محمد مصطفى الشركسي – لمحات عن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا أثناء العهد الإيطالي – الدار العربية للكتاب – تونس 1976 ص 6.] 


الفقرة الثانية : وسائل التدخل الاستعماري 
يقصد بوسائل التدخل الاستعماري، تلك الطرق التي تم اللجوء إليها للتمهيد لظاهرة الاستعمار، وإضفاء الشرعية عليها، وهي تختلف بين البلدان المستعمرة حسب ظروف الزمكان. 
- فهناك الوسيلة الاقتصادية وهي طريقة تلجأ إليها الدول الاستعمارية تحت ستار التعاون، وخلق فضاء للتبادل التجاري. لكن سرعان ما تنقلب إلى عامل موجب للتدخل العسكري والاحتلال نشير في هذا الإطار إلى دور بريطانيا في استغلالها للعامل الاقتصادي بغية إضفاء الشرعية على احتلالها لمصر. 
فقد سبق لشركة قناة السويس التي كان أغلبية المساهمين فيها من الفرنسيين أن عملت بداية من سنة 1858 على القيام بحفر القناة بهدف إيجاد طريق مختصر نحو الشرق الأقصى. وهنا ستستغل بريطانيا فرصة رغبة الخديوي إسماعيل لبيع أسهمه في الشركة، لتعمل على شراءها منه. وبذلك سيصبح لها الحق على غرار الفرنسيين لتسيير مجلس إدارة الشركة. ويبدو أن الأزمة المالية الخانقة التي ستعرفها مصر من جراء تراكم الديون عليها، وعجزها عن تسديد التزاماتها لمدينيها الفرنسيين والإنجليز – ستشكل المرحلة الحاسمة لبداية التغلغل الاستعماري للمنطقة من بابه الواسع، سيما بعد أن تنازلت مصر عن وزارة الأشغال العمومية لفرنسا، ووزارة المالية لإنجلترا. هكذا اندلعت ثورات عارمة في البلاد سخطا منها عن هذا الوضع، الأمر الذي ستستغله إنجلترا لصالحها، بحيث تمكنت من إخماد هذه الثورات، ومن إقناع فرنسا بالتنازل لها عن احتلال مصر. وفعلا هذا ما حدث[footnoteRef:183]. [183:   عمر بوزيان – نفس المصدر – ص 59.] 

ولتعويض صفقتها غير المربحة في مصر، ستتجه فرنسا صوب تونس، بحيث ستنهج نفس الخطة الاقتصادية التي سلكتها إنجلترا في مصر، ولكن بمقاييس أخرى. هكذا تمكن المستعمر الفرنسي من الحصول على عدة امتيازات اقتصادية في تونس، كالحصول على وعد من الباي بإعطاء أصحاب رؤوس الأموال الفرنسيين امتياز إيصال خط حديدي من بنزرت وسوسة وبناء ميناء جديد لمدينة تونس على القناة التي تصل بالبحر. وكان هذا كتمهيد لاستعمار المنطقة، سيما بعد أن عجزت تونس عن تسديد ما عليها من ديون. 
أما إيطاليا، فقد حاولت عن طريق بنك روما، التغلغل لاحتلال ليبيا، حيث شرعت هذه المؤسسة في تنفيذ نشاطها بداية من سنة 1907 بواسطة بعض النبلاء التابعين للأوساط الكاتوليكية، وتم فتح فرع لها في طرابلس وأنشئت بعض الوحدات الصغيرة في العديد من المدن الأخرى كزواوة، بنغازي وسرت. 
وقد كان الهدف من ذلك هو إبرام سلسلة من الصفقات، يكون الغرض منها تأمين الأفضلية لإيطاليا في الميدان التجاري والاقتصادي، وتصريف فائض الإنتاج الإيطالي، تم ضم ليبيا تدريجيا دون اللجوء إلى الخيار العسكري الذي ولا شك يكلف البلاد نفقات باهضة. 
إلا أن نتائج التغلغل لم تعط ثمارها، نظرا لكون الأتراك شعروا بالنوايا الحقيقية لهذا المصرف. ويبدو هذا من خلال اعتراف القنصل الإيطالي ببنغازي بونباي في 06-09-1911 الذي كتب قائلا : " إذا كان برنامج تغلغلنا السلمي لم يعط حتى الآن ماكان يحق لنا أن ننتظره، فذلك يعود في جزء كبير منه إلى سوء نية الأتراك الواضحة، وأيضا إلى الطريقة المستعجلة القافزة التي بدأت بها مؤسساتنا، وذلك دون التوقف لدراسة دقيقة للوسط الاجتماعي الوطني الذي يتوقف عليه مستقبل طرابلس"[footnoteRef:184]. [184:  محمد مصطفى الشركسي – نفس المصدر – ص 6.] 

هكذا قرر إيطاليا احتلال ليبيا بصفة مباشرة.
- وهناك أيضا الرحلات الاستكشافية التي اتخذت  في البداية مسعى علمي الغرض منه التعرف على الحضارات الأخرى، واكتشاف مناطق جديدة. إلا أنه  سرعان ما ستنقلب إلى وسيلة للتدخل الاستعماري، عمل من خلالها مجموعة من المغامرين الأوروبيين على السفر إلى مناطق عديدة، لتسجيل كل المعلومات التي على ضوءها يتم التخطيط للمسلسل الاستعماري وغالبا ما كان يصاحب هذه الرحلات بعض البعثات التبشيرية، الغرض منها التبشير بالديانة المسيحية، وتبيان إيجابياتها بغية استمالة فئات معينة من الشعوب تمهيدا لتحبيب المستعمر إليهم. 
-  غير أنه في أواخر القرن التاسع عشر، ظهر تحول خطير في المد الاستعماري الأوروبي، وذلك بحكم التطورات المهمة التي عرفتها أوروبا في الميادين الديمغرافية الاقتصادية والفكرية، حيث ستنعقد عدة مؤتمرات بين الدول الأوروبية بهدف إضفاء طابع الشرعية على همجيتها الاستعمارية. ولعل أشهر هذه المؤتمرات نجد مؤتمر برلين لسنة 1885 والذي شاركت فيه بلجيكا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، هولانده، الدول الاسكندنافية، الولايات المتحدة الأمريكية والإمبراطورية العثمانية. وقد خصص لتنظيم تقسيم القارة الإفريقية تحت ستار القانون الدولي العام. حيث تم الأخذ بمبدأ الباب المفتوح الذي يعني احترام حق التجار ة لجميع الدول.[footnoteRef:185] [185:   ريمون أنيس حداد – نفس المصدر –ص 46.] 

وتجدر الملاحظة إلى أن عملية الاستعمار لم تقتصر على إفريقيا فحسب بل امتدت إلى آسيا، ومناطق أخرى. 

 الفقرة الثالثة : أشكال الاستعمار 
اتخذت ظاهرة الاستعمار عدة أشكال على مستوى الإطار القانوني الذي تم تبنيه والذي يختلف من بلد إلى آخر، غير أنه من ناحية المضمون، فنجد أن القاسم المشترك لهذه الأنواع الاستعمارية، هو تكريس الهيمنة والاستغلال.
1- الاستيطان : 
هو عملية الضم الكلي أو الجزئي لإقليم دولة معينة بالقوة، وبصفة رسمية، بحيث يفقد فيها هذا الأخير شخصيته وسيادته لصالح دولة استعمارية قوية، وكمثال على ذلك نشير إلى استعمار الجزائر في سنة 1830 والتي اعتبرتها فرنسا جزءا من ترابها.
2- الحماية : 
وهو نظام يفترض وجود اتفاقية بين دولتين غير متساويتين، يتم إبرامها بهدف قيام الدولة القوية بحماية الدولة الضعيفة من أي خطر أجنبي، وذلك في مقابل أن تتخلى هذه الأخيرة عن جزء من سيادتها لصالح الدولة الحامية.
ويتخذ هذا النظام صفتين : 
أ- الصفة الاختيارية : 
وهي التي يتم فيها إبرام اتفاقية الحماية بالتراضي الكلي للطرفين وفق شروط تحدد في المعاهدة سيما الجوانب المتعلقة بالدفاع، والشؤون الخارجية التي تكون عادة من اختصاص الدولة الحامية، وكمثال على ذلك نشير إلى الحماية الفرنسية لموناكو، والحماية الإيطالية لسان مارينو.  
بـ- الصفة الإجبارية : 
وهي التي يكون فيها الطرف المحمي مجبرا ومضطرا إلى التوقيع على اتفاقية الحماية بصفة قسرية، وبالقوة، كما حدث في المغرب في سنة 1912 وتونس في سنة 1881.
ج- الانتداب : 
ظهر هذا النظام بعد الحرب العالمية الأولى، حيث عملت عصبة الأمم على انتزاع كل الأرضي التي كانت خاضعة للاستعمار الألماني والعثماني في إفريقيا وآسيا، وانتدبت دولا أوربية أخرى لتشرف عليها تحت ستار رفعها إلى مصاف الدول المتقدمة[footnoteRef:186]. [186:  عمر بوزيان، نفس المصدر، ص 62.
نشير إلى أن هناك نظاما آخر لا يختلف من حيث الشكل عن نظام الانتداب وهو الوصاية التي فرضتها منظمة الأمم المتحدة بعد ح.عII على الأقاليم التي كانت خاضعة لدول المحور (اليابان، إيطاليا، وألمانيا) حيث تم انتزاعها منها، وأسندت إدارتها إلى الدول المنتصرة في الحرب.] 

د- التدويل : 
طبق هذا النظام على بعض المناطق التي كانت مثار منافسات عديدة نظرا لموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي، بحيث يتم سلخها عن الوطن الأمم، وإخضاعها تحت إشراف عدة دول تكون متساوية من حيث استغلالها الاقتصادي للمناطق المعنية بالأمر، وكمثال على ذلك نشير إلى منطقة طنجة التي اعتبرتها اتفاقية الجزية الخضراء لسنة 1906 كمحطة دولية. 

المطلب الثالث : تطور المؤسسات الدولية 
إذا كان القرن التاسع عشر قد امتاز بالتوسع الاستعماري، وتكريس سياسة الهيمنة، فإنه في مقابل ذلك عرف طفرة نوعية على مستوى التقدم  في المجالين العلمي والصناعي، فتطور وسائل النقل سيما بعد إحداث السكك الحديدية في سنة 1827، والتي بدأ العمل بها في سنة 1840، سيساهم في تطوير شبكة الطرق البرية، أما اكتشاف الآلة البخارية، وصناعة السفن بداية من سنة 1840، سيمكن من تطوير عملية التصنيع، وتنشيط حركة الملاحة البحرية، وزيادة على ذلك، فقد كان لظهور التلغراف والهاتف والفونوغراف دور كبير في تطوير ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية، كما أن التقدم في مجال فن الطباعة سيساهم في توسيع دائرة المعرفة من الإطار الوطني الضيق إلى الإطار العالمي.
كل هذا سيساعد على تسهيل الاتصال بين الشعوب، وتوسيع دائرة المبادلات التجارية.
وبالموازاة مع ذلك ظهرت حركة فكرية تنادي بضرورة تنظيم المجتمع الدولي استنادا إلى مبادئ الإنصاف والعدالة الإنسانية، وهذا ما عرف بمشروع "السلام الدائم"، فبتنهام     BENTHAM الذي يعود إليه الفضل في استعمال عبارة "دولية" INTERNATIONAL حث على منع اللجوء إلى القوة، ودعا إلى ضرورة التركيز على دور الرأي العام في العلاقات الدولية (انظر أعلاه) أما الفيلسوف كانت KANTE فقد نادى بخلق جمهورية عالمية تضم جميع شعوب العالم.
هذا وقد اعتبرت مدرسة القانون الوضعي أن الدولة هي الجهاز الوحيد الذي بإمكانه خلق تنظيم دولي يتم بمقتضاه احترام مبدأ السيادة المطلقة للدولة، فلا توجد سلطة فوق الدولة، أو أية قاعدة قانونية تتعارض معها، لأن ذلك سيسيء إلى مبدأ السيادة.
وعلى هذا الأساس اعتبرت هذه المدرسة أن اللجوء إلى الحرب يعتبر عملا مقبولا طالما أنه يهدف إلى الحفاظ على سيادة الدولة في إطار منظم ومن أنصار هذا الاتجاه نجد كلا من فاتيل VATTEL وMOSSER و DEMARTENS  . غير أن مدرسة القانون الموضوعي قد أتت معارضة لهذا الطرح الأخيرة، على اعتبار أن المجتمع الدولي مكون أصلا من الأفراد والجماعات التي كانت أسبق في الوجود على الدول. وبالتالي فإن القواعد القانونية، كما يقول كيلسن KELSEN لا تنشأ من إرادة الدول، ولكن هي نتاج تفاعل في الواقع الاجتماعي يتم من خلال التعاون بين الأفراد والجماعات لذلك تم رفض مبدأ سيادة الدولة. ومن أنصار هذا الاتجاه نجد أيضا جورج سيل SCELLE.[footnoteRef:187]. [187:  للمزيد من المعلومات انظر ريمون أنيس حداد، نفس المصدر ص 49 إلى ص 51. وأيضا عمر بوزيان، نفس المصدر ص 65و66.] 

مما لاشك فيه أن هذه الثورة التقنية والاقتصادية والفكرية ستساهم في خلق آليات لتنظيم مجال العلاقات بين الدول في مختلف مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية، اتخذت في البداية شكل اتحادات ومؤتمرات دولية وذلك قبل الحرب العالمية الأولى (الفقرة الأولى)، أما بعد الحرب العالمية الأولى فستتوج هذه المجهودات بظهور عصبة الأمم (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : دور الاتحادات والمؤتمرات الدولية في خلق تنظيم دولي قبل الحرب العالمية الأولى 
يبدو أن أول هذه التنظيمات، ظهر في مجال الملاحة النهرية، حيث ستتشكل اللجان النهرية الدولية بهدف تجاوز كل الصعوبات المتمخضة عن حق استغلال مجاري مياه الأنهار التي تمر من أراضي دول متعددة، نذكر في هذا المجال اللجنة المركزية للملاحة في نهر الراين التي تأسست في مؤتمر فيينا لسنة 1815، واللجنة الأوربية للدانوب التي تأسست في مؤتمر باريس لسنة 1856.
كما تم تأسيس نوع آخر من التنظيمات، أطلق عليها اسم الاتحادات الإدارية كالاتحاد التلغرافي العالمي الذي تأسس في سنة 1856، والاتحاد العام للبريد الذي تأسس في سنة 1872 والذي أصبح يعرف ابتداء من سنة 1874 باتحاد البريد العالمي، وفي سنة 1890 تم تأسيس المكتب المركزي للنقل الدولي الذي كان مختصا بشؤون السكك الحديدية، وأيضا الاتحاد الدولي لنشر التعريفات الجمركية …الخ.
وقد كان الهدف من هذه الاتحادات التي مازالت موجودة إلى حد الآن توحيد المعاملات في مجال الشؤون الإدارية والمالية[footnoteRef:188]، إلا أنها لم تستطع أن تجد حلا لبعض المشاكل التي ظلت عالقة بين البلدان الأوربية، فالتوسع الاستعماري لم يكن يتم بشكل متوازن، وظل التكالب وتكريس سياسة الهيمنة هو هاجس كل الدول القوية، الأمر الذي كان يفضي إلى النزاعات والحروب. [188:  ريمون أنيس حداد، نفس المصدر ص 52.] 

هكذا انعقد مؤتمران في لهاي سنتي 1899 و 1907.
المؤتمر الأول : انعقد باقتراح من نيقولا الثاني، شاركت فيه 26 دولة تشمل بالإضافة إلى البلدان الأوربية، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، المكسيك، بلاد فارس وسيام، والصين والامبراطورية العثمانية. وقد تم فيه التوقيع على ثلاثة اتفاقيات، تتعلق بالعمل على تسوية الخلافات العالقة بين البلدان بالطرق السلمية، وتطبيق المبادئ الإنسانية في الحروب عن طريق تحريم استعمال بعض الأسلحة الفتاكة، ومعالجة السباق على التسليم[footnoteRef:189]. [189:   ريمون أنيس حداد، نفس المصدر ، ص 53 وأيضا محمد الرويفي، نفس المصدر ص 89.] 

المؤتمر الثاني : انعقد في سنة 1907 وضم 44 دولة، من بينها عدد من البلدان غير الأوربية، وقد انتهى بالتوقيع على 13 اتفاقية تهم مجال تحقيق الأمن والسلم، واللجوء إلى التحكيم عن طريق إنشاء مكتب قضائي دائم أطلق عليه المكتب الدائم للتحكيم، والذي يتوفر على قائمة بأسماء القضاة الدوليين الذين يمكن الاستعانة بهم لحل كل المشاكل العالقة بين الدول. إلا أن ظروف الحرب العالمية الأولى، والخسائر الفادحة المتمخضة عنها، حتمت اللجوء إلى إطار تنظيمي أكثر شمولية، واتساعا من شأنه حفظ السلم والأمن الدوليين.

الفقرة الثانية : التنظيمات الدولية بعد الحرب العالمية الأولى 
يبدو أن المجهودات التي بدلت في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من أجل إحلال السلم وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، لم تأت أكلها، فالتنافس حول المستعمرات والتسابق نحو التسلح، سيدفع إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى (1914-1918) التي خلفت خسائر فادحة سيما بالنسبة للدول الأوربية التي تكبدت بمفردها 95 % من مجموع قتلى وجرحى الحرب زيادة على التدهور الذي عرفته الحياة الاقتصادية سواء بالنسبة للقطاع الفلاحي الذي انخفض بنسبة 20 %  ، أو بالنسبة للقطاع الصناعي الذي تقلص بنسبة 30 % .
كل هذا سيدفع بالمجتمع الدولي إلى التفكير في أسس جديدة تقوم على أساس ضمان الأمن، وتوطيد العلاقات الودية بين الدول. هكذا انعقد مؤتمر السلام في قصر فرساي بباريس ما بين يناير ومايو 1919. وقد شكل بحق سابقة تاريخية في العلاقات الدولية، لأنه نص على ضرورة إنشاء منظمة عالمية تضم جميع الدول، تكون مهمتها الحفاظ على السلام بين أعضاءها وتسوية كل الخلافات الدولية بطرق سلمية.
وبذلك تعتبر عصبة الأمم مرحلة جديدة في مجال التنظيم الدولي، نظرا لاتساع مجال عملها، وامتدادها لتشمل دولا خارج أوربا، وقد نص ميثاقها على ضرورة أن تلتزم الدول بعدم الرجوع إلى الحرب، وإقامة علاقات فيما بينها تقوم على أساس العدالة والشرف، واحترام قواعد القانون الدولي العام. وهي تتألف من الجمعية العامة، المجلس والأمانة العامة.
تتكون الجمعية العامة من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء على أساس قاعدة المساواة بين الجميع، بحيث إن لكل دولة صوت واحد، وتتخذ القرارات بالإجماع، باستثناء الحالات التي ورد فيها نص صريح كعملية قبول الأعضاء الجدد التي تتخذ بأغلبية الثلثين، وتنعقد الجمعية اجتماعاتها كل سنة[footnoteRef:190]. [190:  ريمون أنيس حداد، نفس المصدر، ص 55 وأيضا عمر بوزيان ، نفس المصدر ص 68.] 

ويتألف المجلس من أعضاء دائمين (فرنسا، انجلترا، إيطاليا، اليابان، ألمانيا، والاتحاد السوفياتي) وأعضاء غير دائمين يتم انتخابهم بالتناوب ويصل عددهم إلى إحدى عشر دولة. وقد كان لهذا المجلس اختصاصات متعددة كفض النزاعات العالقة بين الدول، والإشراف على الانتداب وعلى المعاهدات الخاصة بالأقليات، زيادة إعداد المشاريع الخاصة بخفض التسلح، وفرض العقوبات على الدول المخالفة لذلك.
أما الأمانة العامة، فكانت تتكون من أمين عام يساعده مجموعة من الموظفين الدوليين الذين يعملون باستقلال عن دولهم. ومهمة هذه الهيئة هي السهر على تنفيذ كل القرارات الصادرة عن الجمعية العامة، والمجلس.
هذا وقد نص ميثاق العصبة على إنشاء محكمة العدل الدولية التي تمت المصادقة على ميثاقها في سنة 1922.
وحقيقة لقد ساهمت عصبة الأمم في حل الكثير من المشاكل العالقة بين العديد من البلدان بالطرق السلمية، كحل مشكلة ممر كورفوس بين إيطاليا واليونان سنة 1923 ومشكلة هجوم بولونيا على "فيلنا" عاصمة ليتوانيا القديمة سنة 1920، وتمكنت من توقيف الحرب بين بلغاريا واليونان سنة 1925[footnoteRef:191] إلا أنها فشلت في تحقيق الأمن الجماعي الذي نادت به، فإذا كانت المادة الحادية عشر من ميثاق عصبة الأمم، تنص على مبدأ المسؤولية الجماعية للدول الأعضاء إزاء كل ما يقع من حروب أو تهديدات بالحرب داخل المجتمع الدولي، ومعنى ذلك وضع استراتيجية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ضمن فرضية توازن القوى بين الدول، فإن تطبيقها على أرض الواقع، ظل بعيدا عن تحقيق الأهداف المنشودة، سيما وأن الحرب اعتبرت عملا مشروعا في العلاقات الدولية. وهي الوسيلة التي كان يتم اللجوء إليها، بعد انصرام أجل حدد في ثلاثة أشهر عند عدم  تنفيذ حكم قضائي أو رفض أحد الأعضاء الامتثال لقرار المجلس، أو في حالة عدم توصل هذا الأخير إلى إصدار قرار معين. [191:  عمر بوزيان، نفس المصدر ص 69.] 

ونسجل هنا إلى أنه بدلت عدة محاولات لضمان تنفيذ الأمن الجماعي : 
المحاولة الأولى : تجسدت من خلال مشروع معاهدة "المساعدة المتبادلة " الذي وافقت عليها الجمعية العامة سنة 1923 حيث اعتبر الحرب العدوانية جريمة تفضي إلى ضرورة تحديد الطرف المعتدي، ومد يد المساعدة للأطراف المعتدى عليها.
المحاولة الثانية : برزت من خلال التوقيع على بروتوكول جنيف لسنة 1924 والذي تعهدت بموجبه الدول الأعضاء بالامتناع عن اللجوء إلى الحرب إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، أو الحصول على الموافقة بذلك من طرف الجمعية العامة أو مجلس العصبة.
إلا أن هاتين المحاولتين عرفتا الفشل، وإذا كان ميثاق بريان كلوج BRIND KELLOG [footnoteRef:192] الذي تم التوقيع عليه في باريس بين وزيري الخارجية لكل من فرنسا وأمريكا، يعتبر أول وثيقة دولية تمنع صراحة اللجوء إلى الحرب في العلاقات الدولية، فإن هذا لم يمنع من حدوث عدة نزاعات وحروب في مرحلة الثلاثينات، سرعان ما ستكتسي طابعا عالميا مع اندلاع الحرب العالمية الثانية هكذا فشلت عصبة الأمم في فرض خيار السلام والأمن الجماعي ولعل السبب في ذلك يعود :  [192:  سبق التطرق إلى هذا الميثاق. انظر أعلاه.] 

1- إن الاعتماد على قاعدة الإجماع، قد كانت سببا في عرقلة اتخاذ الكثير من القرارات السياسية الهامة، زيادة على عدم توفر العصبية على قوة دولية رادعة، تمكنها من فرض قراراتها التي قضيت بالإجماع بالقوة، واتخاذ مواقف حازمة، خصوصا بعد اعتداد اليابان على منشوريا، واحتلال إيطاليا للحبشة.
2- انحصار مهام العصبة في الدفاع عن القضايا التي تهم القارة الأوربية فقط. ولعل السبب في ذلك يعود إلى عدم انضمام دول كبرى إلى هذه الهيئة كالولايات المتحدة الأمريكية التي رفضت الانتماء إليها على الرغم من كون المنظمة قد أخذت بمبادئ ويلسون الأربعة عشر. أما الاتحاد السوفياتي  فلم ينضم للمنظمة إلا في سنة 1933، بحيث كان يعتبرها عبارة عن تجمع يخدم المصالح الرأسمالية، وزيادة على ذلك فقد انسحبت عدة دول من عصبة الأمم، كاليابان التي رفضت توصية الجمعية العامة القاضية بالانسحاب من منشوريا وأيضا خرجت ألمانيا  النازية من المنظمة في سنة 1933.
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